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ـــــــداءإهـــــــــــ  

 إلى اللذين قض ى الله بالإحسان إليهما...

إلى اللذين ربياني في كنف الإسلام فكانا سببا مباركا في تشريفي 

بالانتماء والانتساب إلى النعمة التي لا تدانيها نعمة، والعزة التي لا 

 تدانيها عزة، نعمة الإسلام وعزته

 إلى أمي أمد الله في عمرها وشفاها من كل بأس...

  إلى أبي سندي أمد الله في عمره عل ى طاعته...

 إلى ورثة الأنبياء، أساتذتي ومشايخي في كل المراحل...

 إلى إخواني وأخواتي وأصدقائي صلة ومحبة ووفاء...

أهدي لهم جميعا ثمرة هذا الجهد المتواضع راجيا من الله أن 

 يكون خالصا لوجهه الكريم.

 

 الباحث: مصطفى بوغرارة...

 

 



 

 

 شكر وعرفان

والشكر في الأول والآخر لله رب  في البداية فإن كل الحمد

العالمين الذي وفقنا وأعاننا طيلة مسيرة هذا البحث، ونسأله 

 تعالى أن يتقبله منا، وأن ينفعنا به وغيرنا، آمين.

"عزوز علي" على قبوله  وأتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور 

 الإشراف علي  

الجزيل للجنة المناقشة على جهدها وعلى  كما أتقدم بشكري 

كل ما بذلته في سبيل تقويم هذا العمل، فلها كل الاحترام 

 والتقدير.

كما أشكر جميع الأساتذة والإداريين في كلية الشريعة بجامعة 

 غرداية على ما قدموه في سبيل العلم والمعرفة.

و ولا يفوتني أن أشكر كل من تفضل علي  بمساعدة أو نصيحة أ

 توجيه من قريب أو من بعيد في سبيل إنجاز هذه الرسالة.

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 :توطئة
يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ ﴿ الحمد لله، الحمد لله أحاط بكلِ شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحلما،

 وَمَا خَلْفهَمُْ وَلََ يحُِيطوُنَ بهِۦِ عِ 
وَكُلُّ شَےْءٍ ، سبحانه وبحمده، لا تدركه الأبصار، ﴿[170: طه]﴾  لْما  

تِ وَالََرْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا  ، ﴿[9: الرعد]﴾  عِندَهُۥ بمِِقْد۪ارٍ   وََٰ مََٰ لسَّ
رُ    رَبُّ اُُ۬

لْغَفََّٰ
لْعَزِيزُ اُُ۬  .[65: ص]﴾  اَُ۬

وعلمه،  شيء مه، وأحصى كلوأحك وحده لا شريك له، أتقن ما صنع وأشهد أن لا إله إلا الله
 انَِّمَآ ﴿ وعلمه، الإنسان وخلق

هَ إلََِّ هوَُ  وَسِعَ كُلَّ شَےْءٍ عِلْما   لذِے لََٓ إلََِٰ
ُ اُُ۬ َّ

ُ۬
هكُُمُ اُُ۬لل  .[96 :طه]﴾  إلََِٰ

إمام المرسلين، وخاتم النبيين، وسيد ولـد آدم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ومصطفاه وخليله، 
م صــلِّ على محمـد وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، وسلّم أجمعين، الله
 .تسليما كثيرا

 أما بعد:
 ،فإنَّ علم أصول الفقه من أهم علوم الشريعة التي يجب على طالب العلم السعي في تحصيلها

والذي دأب الأصوليون  ،رومن أهم مسائل هذا العلم الأم، والذي يتوقف عليها معرفة أحكام الشرع
وتعد ، لأهميته في فهم خطاب رب العالمين وبناء الأحكام على مقتضاه ،قديما وحديثا في بيانه في كتبهم

لتخريج كثير من الفروع ا وهذ ،أهم قاعدة أصولية في باب الأمر" الأمر بالشيء أمر بلوازمه"قاعدة 
 .عليها

إن شاء الله "الأمر بالشيء أمر  سيكون عنوان بحثي، مستعينا بالله وطالبا منه التوفيق والسداد
 قاعدتيها بتعريفها وبيان ،حيث سأعرض فيه هذه القاعدة عرضا نظريا، دراسة تأصيلية تطبيقية"" بلوازمه

الأمر "وقاعدة  "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" قاعدة: الفرعيتين اللتين تندرجان تحتها وهما
 .التأصيل لهما بذكر الخلاف فيهما مع الترجيح ومن ثم تطبيقهما فقهياو " بالشيء نهي عن ضده

وسلم على نبينا  وصلى الله ،أن يكون هذا البحث خالصا لوجهه الكريم، فأسأل الله العلي العظيم
 .صحبه وآله أجمعين محمد وعلى
  أسباب اختيار الموضوع: أولا:

 :أتي؛ أهمها ما يدفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب ما
 .أهمية الموضوع في حد ذاته -1
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 .العامة استقلالا عدم وجود دراسة سابقة تناولت القاعدة -2
 ه.ميع أبواب الفقلجشمولية هذه القاعدة في تطبيقها  -3

 أهمية الموضوع: :ثانيا
 فيما يلي: ؛تتجلى أهمية هذا الموضوع

 ة.الفروع الفقهية المختلفة على هذه القاعد في بناء كثير من -1
 .وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، شرف هذه القاعدة لتعلقها بأمر الله عز وجل -2
 ،وامر الشرع من التضييعلأحفظ في دراسة هذه القاعدة وما يتخرج عليها من فروع فقهية،  -3

 .بمزيد عناية بكل ما يحقق الأمر
 .لقواعد أخرى تندرج تحتها أصلا الأصولية كون هذه القاعدة -4

 :الإشكالية :ثالثا
هذا  يومن خلال بحث ،إن طاعة المأمور قد تتوقف على مقدمات لا يتم المأمور إلا بالإتيان بها

" عند الأمر بالشيء أمر بلوازمهما حكم قاعدة ": ألا وهي ؛الإجابة على إشكالية رئيسية تأرد
 الأصوليين؟

 :فرعيةتفرع عن هذا الإشكال إشكالات وي
 "؟مر بالشيء أمر بلوازمهالأ"قاعدة حقيقة ما  -1
 ؟ما هي فروع هذه القاعدة -2
 الفقه؟ أبواب في فقهية فروع القاعدة لهذه وهل -3

 ت إن شاء الله.على الإجابة على كل هذه الإشكالا وسأعمل في هذه الدراسة
 أهداف الموضوع: :رابعا

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ أهمها:
 ." عند الأصوليينالأمر بالشيء أمر بلوازمه" حكم قاعدةبيان  -1
 ".الأمر بالشيء أمر بلوازمه"قاعدة بيان حقيقة  -2
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ما لا يتم الواجب : "وهما قاعدتا، ذكر القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه -3
 ".والأمر بالشيء نهي ضده"، "إلا به فهو واجب

 .الفقهاءالتطبيق لهذه القواعد من كتب  -4
  المنهج المعتمد في البحث: : خامسا

التحليلي والنقدي و  الاستقرائي ، ثم استعنت بالمنهجالاستقرائيسلكت في هذا البحث المنهج  -1
 :تيةالخطوات الآ ا  المقارن، متبعو 

وجمع المسائل والتطبيقات المتعلقة ، تقصي المعلومة حول الموضوع من مظانها في الاستقرائي: -أ
 .ثبالبح

وتحديد مفاهيم القواعد وتأصيلها ووجه بناء الفروع على ، في تعريف المصطلحات التحليلي: -ب
 .القواعد

 .الأقوال والأدلة والترجيح ومناقشة تحرير محل النزاع في المقارن:النقدي و  -ج
 حررت هذا الموضوع وفق المنهجية الآتية:وقد  -2
 نافع من طريق الازرق عن ورشيات القرآنية برواية تعظيما لكتاب الله عز وجل فإني أنقل الآ -أ

مجمع الملك فهد  وذلك بالاعتماد على مصحف تخفيفا على الهوامش مع ذكر السورة ورقم الآية في المتن
 .لطباعة المصحف الشريف

الاعتناء في تخريج الأحاديث على كتب السنة المعتمدة، بذكر الكتاب والباب وحكم العلماء  -ب
 .لم يكن في الصحيحين، أو أحدهما عليه إذا
ت انتقيت الفروع التي تنسجم مع موضوع البحث، حتى لا أخرج عن إجابة الإشكاليا -ج

 .المطروحة فيه
ف، المحقق إن وجد، ثم تي: اسم المؤلف، المؤل  قمت بتوثيق معلومات الكتاب في أول إحالة كالآ -د

  لنشر، سنة النشر، الجزء والصفحة.الطبعة، دار ا
 لجزء والصفحة دون معلومات النشر.فإذا تكرر أكتفي بذكر: الكتاب والكاتب مع ا

 جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية المختلفة. -ه
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 ذيلت بحثي بمجموعة من الفهارس مرتبة على حسب حروف الهجاء. -و
 وضيحية للرسالة على النحو الآتي:فهارس ت وضع -ي
 فهرس للآيات القرآنية.  -
    فهرس للأحاديث النبوية. -
 عام لموضوعات.فهرس  -

  سادسا: حدود الدراسة:
أنها قاعدة كلية تندرج تحتها قواعد ثانوية، وبما أن النهي  قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه، ما يميز

 .اإلا باجتنابه اجتناب التهينقيض الأمر، فإن للنهي لوازم أيضا لا يتم 
لى قواعد لوازم الأمر فقط، وهما قاعدتا: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو ع دراستياقتصرت في  وقد

 جب" و"الأمر بالشيء نهي عن ضده".وا
  سابعا: خطة البحث:

متضمنة  لأهم  ؛موطئة  بمقدمة ومذيلة  بخاتمة فصليين الخطة التي ارتأيت أن أسير وفقها؛ تتكون من
 تي:النتائج والتوصيات، وتفصيل ذلك على النحو الآ

ففي  ولكل فصل مبحثين، في الجانب التطبيقي, الثاني فصلالفي الجانب النظري و  الأول فصلال
في  "الأمر بالشيء أمر بلوازمه"والذي هو بعنوان حقيقة قاعدة  ،المبحث الأولالفصل الأول كان 

 ،لقاعدةتعريف مفردات اوذلك ب ،"بقاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه"الأول في التعريف  :مطلبين
والمطلب الثاني جعلته في صيغ  ،والصيغ التي وردت بها "،الأمر بالشيء أمر بلوازمه"والمقصود بقاعدة 

 أو على الفور أو التراخي. ،أو على التكرار من عدمه، ودلالاته سواء على الوجوب ،الأمر
المطلب الأول  فتناولت في "الأمر بالشيء أمر بلوازمه"والمبحث الثاني بحثت فيه فروع قاعدة 

 الأول في تعريف القاعدة: وجعلته في ثلاث فروع" قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"حقيقة 
 أقوال العلماء فيها مع الترجيح. والثالث في ،والثاني في مقدماتها ،وصيغها ،ومفرداتها

الأول في  :في فرعين جعلته" قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده"حقيقة  والمطلب الثاني تناولت فيه
والثاني في أقوال العلماء فيها مع  ،وكذا صيغها ،والألفاظ ذات صلة بها ،ومفرداتها، تعريف القاعدة

 الترجيح.
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"ما لا يتم الواجب إلا به فهو  تناولت فيه استعمال الفقهاء لقاعدتي أما بالنسبة للفصل الثانيو 
ين في مطلب مبحثلكل ، و تطبيقيا بحثاقاعدة م وجعلت لكل ،و"الأمر بالشيء نهي عن ضده" ،واجب"

 العبادات والمعاملات.
 :الدراسات السابقة للموضوع :ثامنا

إعداد الطالب مهدي بن إبراهيم بن محمد "، ما لا يتم الواجب إلا به دراسة أصولية تطبيقية" -1
 .ه 1475/1476ميحر رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير جامعة أم القرى 

 ،إعداد الدكتور عبد المحسن عبد العزيز الصويغ"، لا يتم الواجب إلا به فهو واجبما " -2
 .ه 1421/1422 ،جامعة الملك سعود

محمد  :إعداد الطالب "،دراسة نظرية تطبيقية ،"قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" -3
 .ه 1447/1441 ،جامعة أم القرى ،سعد عايض العرابي

 :الطالبة :دادعإ "،يتم الواجب إلا به فهو واجب دراسة أصولية فقهية مقارنةقاعدة ما لا " -4
 م2774/2775 ،جامعة آل البيت ،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ،نور صالح محمد العقرباوي

قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأثرها في المحافظة على النفس من مخاطر فيروس  " -5
المجلد  ،مجلة جامعة الريان ،د.عزيز محمد علي الخطري، -أصولية مقاصدية تطبيقية دراسة-"كورونا

 م.2721ديسمبر  0 :الرقم التسلسلي ،العدد الثاني ،الرابع
مذكرة تخرج لنيل  "،قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وأثرها في الفروع دراسة نظرية تطبيقية" -6

 .ه1435/1436 ،الوادي -جامعة الشهيد حمه لخضر ،عفاف أحمودة :إعداد الطالبة ،الماستر
رسالة  "،الخلاف الأصولي في قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده دراسة تأصيلية تطبيقية" -0

 ،جامعة المدينة العالمية ،الطالب عبد الرحمن جمال فارس سليمان :إعداد ،مقدمة لنيل الماجستير
 .ه1439

 :تاسعا: صعوبات البحث
 ،ستغني عن ذكرهسأ بحت منها ما هو شخصي ،واجهتني صعوباتالتي قمت بها الدراسة أثناء 

 البحث، لإعداد صحيحةال المنهجيةاختيار و  ،البحث مناسبة خطة كتكوين  ومنها ما هو منهجي
   .بعض المصادر وصعوبة الوصول إلى
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الأول: فصلال  

 التأصيل لقاعدة الأمر بالش يء أمر بلوازمه.

:بحثينى مويحتوي عل  

حقيقة  قاعدة الأمر بالش يء أمر  الأول  بحثالم

.بلوازمه  

قاعدة الأمر بالش يء أمر  فروعالثاني: بحثالم

. بلوازمه  



 الفصل الأول:                                                            التأصيل لقاعدة الأمر بالش يء أمر بلوازمه

8 

 التأصيل لقاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه.الفصل الأول: 
 ، وهو الجانب النظري من البحث.قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمهتأصيل ت هذا الفصل لعقد

 .المبحث الأول: حقيقة قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه
والتأصيل  وبيان المراد بها، بلوازمه أمر بالشيء الأمرقاعدة فردات تعريف ميتناول هذا المبحث، 

 للأمر ببيان ما يقتضيه.
 : تعريف قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه.المطلب الأول

 الفرع الأول: تعريف مفردات قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه.
 .تعريف القاعدة: أولا
، قال عز 1: مفرد قواعد وهي أصل الأس، والقواعد: الإساس، وقواعد البيت أساسهلغة -4

لْقوََاعِدَ مِنَ اَُ۬ ﴿ وجل:
هِيمُ اُُ۬ عِيلُ  وَإذِْ يرَْفعَُ إبِْرََٰ نَ ، وقال: ﴿[126]البقرة: ﴾ لْبيَْتِ وَإسِْمََٰ نهَمُ مِّ ُ بنُْيََٰ َّ

فأَتَىَ اَُ۬للُ۬

لْقوََاعِدِ   .[26]النحل: ﴾  اَُ۬
 .2وقواعِدُ الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله، وقواعد البيت: أساسه

 هو الأنسب إذ : عرفها العلماء بعدة تعريفات متقاربة المعنى، ولعل تعريف الجرجانياصطلاحا -0
 .3منطبقة على جميع جزئياتها" هي قضية كليةقال: "

 ثانيا: تعريف الأمر.
ن: الأول على الفعل والحال اوللأمر إطلاق 4،: الأمر واحد الأمور، والأمر ضد النهيلغة -4

 .5والشأن، والثاني على طلب الفعل
، يقال: أمر فلان 6لا أرضاه فأما الأول وهو الواحد من الأمور فقولهم هذا أمر رضيته، وأمر

 مستقيم، وأموره مستقيمة.
                                                           

. الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 361ص 3ه، ج 1414، 3، طابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت 1
. ابن فارس، مقاييس اللغة، 525ص 2م، ج1990 -ه1470، 4ت: أحمد بن عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

 .179ص 5م، ج1909 -ه1399، 2ت: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، دمشق، ط
 .179ص 5نفسه، ج صدر. ابن فارس، الم525ص 2نفسه، ج درصالجوهري، الم 2
 –ه 1473، 1الجرجاني، التعريفات، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط3

 .101م، ص1993
 .26ص 4ج سابق،صدر م. ابن منظور، لسان العرب ،130ص 1ج سابق،صدر مابن فارس، مقاييس اللغة، 4
 .20م، ص2711 –ه 1432، 1عطية محمد سالم وآخران، تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، دار الإمام أحمد، مصر، ط5
 .130ص 1ج سابق، صدرم مقاييس اللغة، ابن فارس،6
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ِ فلَََ تسَْتعَْجِلوُهُ قال الله عز وجل: ﴿ َّ
ُ۬

ٓ أمَْرُ اُُ۬لل  الزجاج: أمر الله ما وعدهم قال  [1]النحل: ﴾ ۖ  أتَ۪ىَٰ
 . 1المجازاة على كفرهم من أصناف العذاب به من

لمَِينَ وَ والثاني وهو ما دل على طلب الفعل، نحو قوله عز وجل: ﴿ لْعََٰ ]الأنعام: ﴾ أمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ اُِ۬

ةِ وقوله: ﴿ ،[01 لوََٰ  والعرب تقول: أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل. [131]طه: ﴾ وَامُرَ اهَْلكََ باِلصَّ
 .2وقولهم: لك علي أمرة مطاعة، معناه لك علي أمرة أطيعك فيها، وهي المرة الواحدة من الأمر

 .3في علم أصول الفقه، لما فيه من الدلالة على الطلب وهو المراد به
 ذكر منها:أرف الأصوليون الأمر عدة تعريفات : قد عاصطلاحا -0

 4بفعل المأمور به" المأمور  طاعة  ما عرفه الباقلاني ومن وافقه: "الأمر هو القول المقتضي بنفسه 
 5.الاستعلاء" وجه  على  بالقول  الفعل  عاء أو تعريف أبو الخطاب، ومن تبعه من الأصوليين "الأمر استد

لاحظ أن التعريف الأول عليه مآخذ، وهو اشتماله على الدور لأن معرفة المأمور متوقفة على ما ي
 ، ومنه يترجح تعريف أبي الخطاب.6معرفة الأمر، والحد ينبغي أن يعرف المحدود

 وفيما يلي شرح التعريف:
 .سواء كان المطلوب إيجاد فعل أو تركهفأما قوله "استدعاء": أي الطلب 

 قوله "الفعل": أخرج بذلك طلب الترك وهو النهي.و 
 وقوله "بالقول": أي الصيغة تكون قولا فأخرج بذلك الإشارات والرموز والحركات.

 وقوله "على وجه الاستعلاء": كأمر الله للعباد، والسلطان للرعية،  فأخرج بهذا الدعاء والالتماس. 
 تعريف اللوازم.ثالثا: 

                                                           
 .20ص 4ج سابق، صدرملسان العرب . ابن منظور، 597ص 2ج  سابق، صدرم الجوهري، الصحاح،1
 .591ص 2ج  سابق، صدرم . الجوهري، الصحاح،20ص 4ج سابق، صدرم ابن منظور، لسان العرب،2
 20سابق، ص صدرالوصول إلى فهم علم الأصول، م عطية محمد سالم، ، تسهيل3
 –ه 1419، 1لبنان، ط –الجويني، البرهان في أصول الفقه، ت صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت  4

، 1تصفى في علم الأصول، ت محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الغزالي، المس63ص 1م، ج1990
 272م،  ص1993 –ه 1413

لْو ذ اني، التمهيد في أصول الفقه، ت مفيد محمد أبو عمشة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 5 جامعة  -أبو الخطاب الك 
، روضة الناظر وجنة المناظر ، ت شعبان محمد . ابن قدامة66ص 1م، ج1995 –ه 1476، 1أم القرى، مكة المكرمة، ط

 .542ص 1م، ج2772 –ه 1423، 2إسماعيل، مؤسسة الرياّن، بيروت، ط
 .543ص 1نفسه، ج صدرابن قدامة ، الم 6
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لزاي والميم أصل واحد صحيح، يدل   اللام واف ،جمع لازم، وهو اسم فاعل لفعل لزماللوازم لغة: 
 على مصاحبة الشيء بالشيء دائما. 

 قلُْ مَا يعَْبؤَُاْ بكُِمْ رَبِّے ،قال ع زَّ و ج لَّ: ﴿1يقال: لزمه الشيء يلزمه، واللزام: العذاب الملازم للكفار

 لوَْلََ دُ 
بْتمُْ فَسَوْفَ يكَُونُ لزَِاما   زمِ ا ل كُمْ [00]الفرقان: ﴾  عَاؤُٓكُمْ  فقََدْ كَذَّ اب ا لا  ورجل لزمة: يلزم  ، أ ي ع ذ 

 .2الشيء فلا يفارقه
 قال أبو ذؤيب:

 كما يتفجر الحوض اللقيف.… فلم ير غير عادية لزاما 
لا يفارقون ما هم فيه،  م لزموهوالعادية: القوم يعدون على أرجلهم، أي فحملتهم لزام كأنه

 .3المتهور من أسفله واللقيف:
 .الفرع الثاني: المقصود بقاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه

فتكون  ،منه الأمر بلوازم ذلك المأمور به نبطأن الأمر إذا ورد من الشرع يستالمقصود بهذه المسألة 
وهذه اللوازم إما أن تكون قبل الفعل المأمور به،   اللوازم مأمورا بها لأجل الأمر الذي ورد في الملزوم،

كالسعي لصلاة الجمعة، أو بعده كإمساك جزء من الليل في الصوم، أو مقارنة له كاستقبال القبلة أثناء 
 .4الصلاة

 .الفرع الثالث: صيغ وردت بها قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه
،كما ذكر 5مر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه"هذه المسألة قد ترجم لها شيخ الإسلام بعبارة "الأ

 .7،وهي الترجمة الأشهر لها6أن هذه المسألة هي الملقبة بـ "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

                                                           
 245ص 5ج   سابق، صدرم ابن فارس، مقاييس اللغة،1
 .541ص 12ج  سابق، صدرم ابن منظور، لسان العرب،2
 .2729ص 5ج سابق، صدرملجوهري، الصحاح، ا3
 .61ال تيمية: المسودة في أصول الفقه، ت محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، )د ط(، )د ت ن(، ص4
سعودية، ابن تيمية: ، درء تعارض العقل والنقل، ت محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية ال5

 . 211ص 1م، ج1991 –ه 1411، 2ط
. ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر 211ص 1نفسه، ج صدر، درء تعارض العقل والنقل، المابن تيمية6

 .367ص 1م، ج1990 –ه 1419، 2التحرير، ت محمد الزحيلي وآخر، مكتبة العبيكان، السعودية، ط
. 117ص 1ه، ج1472، 2الأحكام، تعليق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، طالآمدي، الإحكام في أصول 7

 –ه 1414، 1ه(، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، )د م ن( ط094الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد )ت 
 .296ص 1م، ج1994
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، أو بعبارات أشمل كقولهم "ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا 1وقد يعبر عنها بـ "مقدمة الواجب"

، أو "الأمر بالشيء أمر بما 3قتضاء ما يفتقر المأمور به إليه في وقوعه"، أو "الأمر بالشيء يتضمن ا2به"
 ، أو "الأمر بالشيء أمر بما لا5، أو "الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به"4لا يتم الشيء إلا به"

وجه ، و 7بالشيء أمر بما لا صحة له بدونه" الأمر  ، أو "6الوصول إليه إلا به ولا يتم إلا بفعله" يتم
 .8الشمول فيها أنها متناولة للوجوب والندب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .339ص 1نفسه، ج صدربحر المحيط، الم. الزركشي، ال119ص 1ج سابق، صدرمابن قدامة، روضة الناظر، 1
 367ص 1ج سابق، صدرمابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، 2
 .95ص 1ج  سابق، صدرم الجويني، البرهان،3
 2ج م،1990 –ه 1419، 3الرازي:، المحصول في علم أصول الفقه، ت طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 4

 .199ص
 –مكة المكرمة، مؤسسة الريان  -مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ت محمد علي فركوس، المكتبة المكية  التلمساني،5

 .474م، ص1999 –ه 1419، 1بيروت، ط
، 1أبو المظفر السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، ت محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 6

 .129ص 1م، ج1990 –ه 1419
 –ه 1474، 1علاء الدين السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ت محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، ط 7

 .472ص 1م، ج1994
ت عبد الله بن سعد بن عبد الله آل مغيرة، دلالاينظر:  .367ج ص1 سابق، صدرم ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير،8

 .  367م، ص2717 –ه 1431، 1الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة، دار الكنوز إشبيليا ،الرياض، ط
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 المطلب الثاني: صيغ الأمر ودلالاته.

 في هذا المطلب سأتطرق إلى تأصيل الأمر لأنه مبنى القاعدة وعليه يدور حكمها. 
 صيغ الأمر.الفرع الأول: 

 للأمر صيغ تدل عليه وهي: إما أن تكون أصلية، أو غير أصلية.
 لأمر الأصلية.أولا: صيغ ا

 إذا ما كانت عارية عن القرائن، وهي أربع وكلها في القرآن: هذه صيغ تدل على الأمر بمجردها
ةَ فعل الأمر نحو قوله تعالى: ﴿ -1 لوََٰ لصَّ  .[114]هود: ﴾ وَأقَمِِ اُِ۬
لذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنَ اَ المضارع المجزوم بلام الأمر نحو: قوله تعالى: ﴿ -2  .[61]النور: ﴾  مْرِه ِٓۦفلَْيحَْذَرِ اُِ۬
لذِينَ ءَامَنوُاْ عَليَْكُمُٓۥ أنَفسَُكُمْ   ﴿ اسم فعل الأمر نحو: قوله تعالى: -3

أٓيَُّهاَ اَُ۬  [.175]المائدة: ﴾  يََٰ
قاَبِ  ﴿ المصدر النائب عن فعله نحو: قوله تعالى: -4 لرِّ

لذِينَ كَفرَُواْ فضََرْبَ اَُ۬
]محمد: ﴾ فإَذَِا لقَيِتمُُ اُُ۬

4]1. 
 ثانيا: صيغ الأمر غير الأصلية.

وهي كثيرة منها: التصريح بلفظ الأمر مثل: آمركم، وأمرتكم، وأنتم مأمورون، وكذا التصريح 
بالإيجاب، والفرض، والكتب، ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين، وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب 

 .2على الترك، أو إحباط العمل بالترك، ونحو ذلك
 الثاني: دلالات الأمر. الفرع

 أولا: دلالة الأمر على الوجوب.
، أي باقتضاء وضع الشرع، وهذا ما 3إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب شرعا

 ، وهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة.4اختاره أبو المعالي الجويني
 

                                                           
 . حسن العطار371ه، ص1430، 1محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 1

 . 469ص 1لال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت، )د ط(، )د ت ن(، ج، حاشية العطار على شرح الجالشافعي
 .29ص  سابق، مرجع عطية محمد سالم، تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول،2
 1، جه1421، 2الخطيب البغدادي، الفقيه و المتفقه، أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، السعودية، ط3

 .552ص 1جمصدر سابق، . ابن قدامة، روضة الناظر، 219ص
 .01ص 1ج سابق، صدرمالجويني، البرهان،  4
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 .1غةوالثاني نقله أبو المعالي عن الشافعي أنه باقتضاء وضع الل
 .2أنه باقتضاء العقل لقيروانيابن رشيق ااختاره والقول الثالث 

 وأدلة القائلين باقتضائه الوجوب شرعا:
لذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنَ امَْرِهِٓۦ فلَْيحَْذَ ﴿ تعالى: قوله -1

 ﴾أنَ تصُِيبهَمُْ فتِْنةٌَ اوَْ يصُِيبهَمُْ عَذَابٌ الَيِمٌ  رِ اُِ۬
 .3لفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوبفالتحذير من ا ،[63]النور: 

ُ وَرَسُولهُُٓۥ أمَْراً انَ تكَُونَ لهَمُُ ﴿ وقوله تعالى: -2 َّ
وَمَا كَانَ لمُِومِنٖ وَلََ مُومِنَةٍ اذَِا قضََى اَُ۬للُ۬

لْخِيرََةُ مِنَ امَْرِهِمْ  
 .4ن الاختيار، وذلك دليل الوجوب، فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعا  م[36]الأحزاب:  ﴾اُُ۬

رْكَعُواْ لََ يرَْكَعُونَ  ﴿ وقوله: -3 ، فهو ذم على ترك امتثال الأمر [49]المرسلات: ﴾ وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اُ۪
 .5بالركوع وهو دليل الوجوب

لفة الأمر، وهو فقرعه على مخا ،[11 ]الأعراف:﴾ قاَلَ مَا مَنَعَكَ ألَََّ تَسْجُدَ إذَِ امََرْتكَُ  ﴿ وقوله: -4
فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية، وذلك  ،[91]طه: ﴾ أفَعََصَيْتَ أمَْرِے  ﴿ دليل الوجوب ، وقوله:

 6دليل الوجوب.
كُلِّ  عِنْد   و اكِ باِلسِّ  لأ  م رْتُـهُمْ  أمَُّتِي،  ع ل ى  أ شُقَّ  أ نْ  ل وْلا  »ول النبي صلى الله عليه وسلم: وق -5

ة     . 8، فدل على أنه لو أمر لوجب وشق، إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة7«ص لا 
 9ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده "افعل" فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه.

 :وقد ترد صيغة الأمر على معان كثيرة غير الوجوب الذي هو الأصل كما تقدم منها
 اتبِوُهمُُٓۥ كَ فَ ﴿ قوله: كما فيالندب   -1

 10على القول به. ،[33]النور: ﴾  إنِْ عَلمِْتمُْ فيِهِمْ خَيْرا  
                                                           

 .07ص 1ج سابق، مصدر البرهان، الجويني،1
 ،2ط بيروت العصرية، المكتبة الفضيلي، الكريم عبد تحقيق الفرعية، الأحكام من يتبعها وما الأصولية والفوائد القواعد اللحام، ابن2

 .221ص م،1999 – ه1427
 . 376ص  سابق، صدرم . الشنقيطي، المذكرة،554ص 1ج  سابق، صدرم ابن قدامة، روضة الناظر،3
 . 370نفسه، ص صدرمحمد الأمين الشنقيطي، الم . 554ص 1ج  سابق، صدرم الناظر، روضة قدامة، ابنينظر:  4
 ين السابقين.صدر ينظر: الم5
 .370نفسه، ص صدرينظر: الم6
 ،، خلاصة حكم الحديث صحيح43ص 2،ج ه1421، 1جه أحمد، ،تحقيق :شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،بيروت،طأخر 7

 شعيب الأرنؤوط.
 .555ص 1ج  سابق، صدرم الناظر، روضة، ابن قدامة8
 . 370نفسه، ص صدرالشنقيطي، الم 9

 . 219ص 1ج  سابق، صدرم ،لخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقها10
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 والإباحة في قوله: ﴿ -2
 
 1.[3]المائدة: ﴾  وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطَادُواْ

مِنيِنَ  والإكرام في قوله: ﴿ -3 مٍ اَٰ دْخُلوُهاَ بسَِلََٰ
 2.[46]الحجر: ﴾  اُُ۬

لْكَرِيمُ  ذُقِ  انَِّ والإهانة في قوله: ﴿ -4
لْعَزِيزُ اُُ۬  3.[46]الدخان: ﴾ كَ أنَتَ اَُ۬

عْمَلوُاْ مَا شِيْ تمُُٓۥ  والتهديد في قوله: ﴿ -5  4.[39]فصلت: ﴾  اِ۪
لْمَوْتَ إنِ فاَدْرَءُووالتعجيز في قوله: ﴿ -6

دِقيِنَ  اْ عَنَ انَفسُِكُمُ اُُ۬  5.[169]آل عمران: ﴾ كُنتمُْ صََٰ
 إلى غير ذلك من المعاني.

 دلالة الأمر على التكرار أو عدمه. ثانيا:
في هذا البحث ثلاث صور؛ لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد المرة، أو بما يفيد التكرار أو يكون غير 

 .6مقيد لا بالمرة ولا بالتكرار
فالأول والثاني يحملان على ما قيدا به، فمثال ما قيد بما يفيد المرة: ما قيد بصفة ،أو شرط ليسا 

مأمور، كقوله: إذا مضى شهر فأعتق عبدا من عبيدي، فحصل شيء مما علق عليه الأمر، وأعتق بعلة لل
عبدا من عبيده فقد امتثل ما أمُر به "ولم يتكرر" الأمر بعد ذلك بتكررهما، أيتكرر الشرط الذي ليس 

 بعلة ثابتة.
، فمثال الصفة، وأما إذا كانت هذه الصفة أو الشرط علة للحكم، فإن الأمر يتكرر بتكرر ذلك

ارِقةَُ فاَقْطعَُوٓاْ أيَْدِيهَمَُانحو قوله تعالى: ﴿ انےِ وقوله: ﴿ ،[47]المائدة: ﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّ انيِةَُ وَالزَّ لزَّ اَُ۬

نْهمَُا مِايْ َةَ جَلْدَةٖ   حِدٖ مِّ نبُا  وَإنِ كُنتمُْ جُ ، ومثال الشرط نحو قوله تعالى: ﴿[2]النور: ﴾  فاَجْلدُِواْ كُلَّ وََٰ

 
 
 .7[0]المائدة: ﴾  فاَطَّهَّرُواْ

وأما إذا كان الأمر مجردا خاليا من القيود فقد اختلف فيه العلماء إلى قولين: فقيل يقتضي التكرار 
أبي إسحاق الإسفراييني وجماعة من عن الآمدي  قلهون 8وأكثر أصحابه رحمه الله وهذا عند الإمام أحمد

                                                           
 .179ص 1ج سابق، صدرم برهان،الجويني، ال1
 .374سابق، ص صدرالشنقيطي، المذكرة، م 2
 .374نفسه، ص صدر. محمد الأمين الشنقيطي، الم219ص 1نفسه، ج صدرالخطيب البغدادي، الم3
 السابقين. صدرينالم4
 .179ص 1سابق، ج صدرالجويني، البرهان، م5
 .37ص  سابق، صدرم عطية محمد سالم، تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول،6
 . 46ص 3ج سابق، صدرم ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير،7
 . 43ص 3جسابق، مصدر المنير، الكوكب شرحابن النجار الفتوحي،  8
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، لأن الأمر بالشيء 3وحكاه ابن القصار عن مالك 2الي عن أبي حنيفة، ونقله الغز 1الفقهاء والمتكلمين
ا، فإن قوله: "صم"  ا، فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبد  نهي عن ضده، وموجب النهي ترك المنهي أبد 

 .4معناه: لا تفطر، وقوله: "لا تفطر" يقتضي التكرار أبد ا
 كما يالشافع أصحاب أكثر قول وهو، 5ةوقيل لا يقتضي التكرار وهذا عن أحمد في رواية ثاني

لأنه يخرج من عهدته بمرة واحدة، فلو قال لوكيله  ،وهو مذهب ابن قدامة ،6الشيرازي إسحاق أبو حكاه
طلق زوجتي فليس له إلا تطليقة واحدة، ولو قال لعبده اشتر متاعا  لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة وهذا لا 

 .7شك فيه
 ار إذا كان خاليا من القيود للدليل الذي ذكرنا . والراجح كون الأمر للتكر 

 ثالثا: دلالة الأمر على الفور أو التراخي.
 اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور أم التراخي:

  .9وأصحابه الشافعي إلى ينسب القول وهذا هو للتراخي 8أكثر الحنفية فقال
هو و  هو للفور ،12والمالكية ،11الكرخي الحسن أبوومنهم  يةالحنفبعض ، و 10وعند أحمد وأصحابه

 لأدلة نذكر منها:  13راجحال
                                                           

 . 155ص 2،جسابق صدرم الإحكام، ،الآمدي 1
 -المعاصر الفكر دار، هيتو حسن محمد الدكتور ، تحقيق(هـ 575 ت)الأصول تعليقات من المنخول ،محمد حامد أبو ،الغزالي 2

 . 104ه، ص1419، 3ط ،سورية - دمشق الفكر دار لبنان، بيروت
 الغرب دار، السُّليماني الُحسين بن محمدتعليق ، الأصول في المقدمة ،(هـ 390 ت)عمر بن علي الحسن أبو ،القصار ابن 3

 . 136، صم1996، 1ط لبنان، بيروت -الإسلامي
 . 564ص 1ج سابق، صدرم ،اظرابن قدامة، روضة الن4
 .44ص 3نفسه، ج صدرابن النجار الفتوحي، الم5
ه، 1424، 2بيروت، ط – العلمية الكتب دار، الفقه أصول في اللمع، (هـ٦٧٤ ت)علي بن إبراهيم اسحاق أبوالشيرازي، 6

 .14ص
 .317ص سابق، صدرمالشنقيطي، المذكرة،  7
 .254ص 1م، ج1997 –ه 1379، 1ة الصحافة العثمانية، إسطنبول ، طعلاء الدين  البخاري، كشف الأسرار ، شرك 8
 .05ص 1ج  سابق، مصدر البرهان، الجويني، 9

 .  43ص 3ج  سابق، صدرم شرح الكوكب المنير،ابن النجار الفتوحي، 10
 .254ص 1م، ج1997 –ه 1379، 1، شركة الصحافة العثمانية، إسطنبول ، طلاء الدين  البخاري، كشف الأسرارع 11
م، 1903 –ه 1393، 1القرافي ،شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، مصر، ط12
 .129ص
 . 43ص 3نفسه، ج صدر. ابن النجار الفتوحي،  الم312ص سابق، صدرمالشنقيطي، المذكرة،  13
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بِّكُمْ أن ظواهر النصوص تدل عليه كقوله تعالى:﴿ -1 ن رَّ ]آل عمران: ﴾ سَارِعُوٓاْ إلِىََٰ مَغْفرَِةٖ مِّ

بِّكُمْ ﴿ ،[133 ن رَّ تِ  ﴿ :، وقوله تعالى[22]الحديد: ﴾سَابقِوُٓاْ إلِىََٰ مَغْفرَِةٖ مِّ لْخَيْرََٰ
، [140]البقرة: ﴾ فاَسْتبَقِوُاْ اُُ۬

لحِِينَ  ﴿ وقد مدح الله تعالى المسارعين بقوله تعالى: لصََّٰ ئِكَ مِنَ اَُ۬
ٓ تِ  وَأوُْلََٰ لْخَيْرََٰ رِعُونَ فےِ اُِ۬ ]آل ﴾  وَيسََُٰ

 .1[114عمران: 
مه وتوبيخه أن مقتضاه اللغوي: الفور فإن السيد لو قال لعبده: "اسقني" فأخر: حسن لو  -2

 .2وذمه

                                                           
 .312نفسه، ص صدرشنقيطي، الم. محمد الأمين ال504ص 1ج  سابق، صدرم ابن قدامة، روضة الناظر،1
 ينظر: المصدرين السابقين . 2
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 المبحث الثاني: فروع قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه.
إن قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه من أهم القواعد الأصولية، وما يميزها أنها قاعدة كلية تندرج 

إلا  اجتناب التهيتحتها قواعد ثانوية، وبما أن النهي نقيض الأمر، فإن للنهي لوازم أيضا لا يتم 
 .1اجتنابهبا

فعلى ضوء هذا اقتصرت في بحثي على قواعد لوازم الأمر فقط، وهما قاعدتا: "ما لا يتم الواجب 
 إلا به فهو واجب" و"الأمر بالشيء نهي عن ضده".

 المطلب الأول: حقيقة قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ه فهو واجب، لنصل في الأخير إلى في هذا المطلب سأتناول تأصيل قاعدة مالا يتم الواجب إلا ب

 الحكم الراجح فيها؛ وذلك على التفصيل الآتي:
 لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الفرع الأول: تعريف قاعدة ما

إن أقسام الحكم الشرعي خمس، لأن خطاب الله عز وجل إذا تعلق بشيء فإما أن يكون: طلبا 
أن يكون: طلب الفعل وهو الإيجاب، أو طلب الترك  جازما، أو لا يكون كذلك، فإن كان جازما فإما

وهو التحريم. وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة، وإما أن يترجح جانب 
، وبما أن موضوعنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به 2الوجود، وهو الندب، أو جانب العدم وهو الكراهة

  هذا الفرع تعريف الواجب والمراد بالقاعدة حتى تتضح صورتها.فهو واجب فإننا سنبين في
 أولا: تعريف الواجب.

 من وجب، وله معنيان: الأول السقوط، فوجب الشيء أي سقط ووقع ،ووجب لغة: -4
، ووجب [34]الحج: ﴾  فإَذَِا وَجَبَتْ جُنوُبهُاَ﴿ الميت: سقط، والقتيل واجب. وقال الله في النسائك:

 .3طالحائط: سق
  به الله واستوجبه أي استحقه، وفيوالثاني من اللزوم والتأكيد، وجب الشيء أي لزم، وأوج

 1.2«الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»الحديث: 

                                                           
 ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب -1
 النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به -
 النهي عن الشيء أمر بضده -
 .93ص 1ج مصدر سابق، فخر الدين الرازي، المحصول،2
 .99ص 6جمصدر سابق، ابن فارس، مقاييس اللغة، 3
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لعلماء الأصول طريقان في تعريف أقسام الحكم الشرعي: إما عن طريق الرسم، اصطلاحا:  -0
 ق مع الترجيح.تخير بعضها من كل طريأ،وس3أو عن طريق الحد

 عن طريق الرسم:  -أ
 .4الواجب: "ما يعاقب على تركه" -

ويعترض عليه " بجواز العفو "، ووجه رده: هو أن قولهم: الواجب ما عوقب تاركه، يقتضي أن كل 
واجب تاركه يعاقب، لكن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يعفو عن تارك الواجب، أو يسقط العقاب عنه 

 5ر، أو دعاء داع، أو بتكميل فرض بنفل.بتوبة، أو استغفا
 .6وقيل "ما توعد بالعقاب على تركه" -

فاعترض عليه بأنه لو توعد لوجب تحقيق الوعيد، فإن كلام الله تعالى صدق، ويتصور أن يعفى 
 .7عنه ولا يعاقب

ه، وقيل "ما يخاف العقاب على تركه"، ويعترض عليه بأن ذلك يبطل بالمشكوك في تحريمه ووجوب -
 .8فإنه ليس بواجب ويخاف العقاب على تركه

 .9"ما يثاب بفعله ويستحق عقوبة بتركه لولا عذر" -
 .10وأقرب تعريف بالرسم هو: "ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه لولا عذر"

 وله عدة تعاريف من هذا الطريق أيضا، نختار من هذه التعريفات: عن طريق الحد: -ب

                                                           
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز   أخرجه البخاري، كتاب الأذان، 1

 ه.1422، 1(، الجامع الصحيح، عناية محمد زهير الناصر، طوق النجاة، بيروت، ط101/ 1وصفوفهم، )
  .231ص 1ج ، مصدر سابقي، الصحاح، . الجوهر 093ص 1ج  ، مصدر سابق ،ابن منظور، لسان العرب2
 .20ه، ص1431، 2عبد الله بن صالح الفوزان، شرح الورقات في أصول الفقه، مكتبة دار المنهاج ، الرياض، ط3
 .94م،  ص1997 -ه1473، 1الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق: محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط 4
 1م، ج1990 –ه 1470، 1ة، بيروت، طتحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالالطوفي، شرح مختصر الروضة، 5

 .53ص ، مصدر سابق. الغزالي، المستصفى، 260ص
 . 172ص 1ج ، مصدر سابق ابن قدامة، روضة الناظر،6
 .53ص  ، مصدر سابق الغزالي، المستصفى،7
 .53ينظر: المصدر نفسه،ص 8
ول الفقه للإمام سعد الدين التفتزاني"، المجلة العلمية كلية الشريعة والقانون بأسيوط جامعة الأزهر، مصر، أريج الجابري، "حدود أص9

 .697م، الجزء الأول، ص2727الإصدار الثاني، يوليو  32العدد 
 .15عبد العزيز  بن سعد  الدغيثر، الفرق بين الفرض والواجب وأثر ذلك في الفروع، شبكة الألوكة ، ص10
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 .1"إلزام الشرع" الواجب: هو -
 .2الوجوب الشرعي: "عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما" -
 .3عرفه الشنقيطي بأنه: "ما أمر به الشارع أمرا جازما"وما  -

، لأن الحكم 4والذي عليه المحققون من أهل الأصول أن التعريف بالحد أدق من التعريف بالرسم
 .5عن تصوره والذي يظهر والله أعلم أن تعريف الشنقيطي هو التعريف الراجح على الشيء فرع

 ثانيا: معنى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
 المقصود من الواجب في هذه القاعدة، وجب تبيينأولا قبل الشروع في بيان معنى القاعدة 

فهو واجب" هو: واجب الفعل، وواجب والمقصود من الواجب في قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به 
الترك، لا الواجب بالمعنى الاصطلاحي المعروف عند تقسيم الأحكام الشرعية، حيث يكون قاصرا على 

، وفي ذلك يقول 6واجب الفعل، وليس هذا الاستعمال غريبا؛ فإن أهل العلم يرون أن ترك المحرم واجب
بالأداء لتبرأ الذمة، أو  يكون  أن  إما  ه فهو واجب ابن اللحام: "أن ضابط  ما لا يتم الواجب إلا ب

، وقال ابن النجار الفتوحي: "إلا أنه لما وجب الكف 7بالاجتناب ليحصل ترك الحرام إذ تركه واجب"
عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا، وجب ما لا يتم الكف مع التلبس إلا به، فلم يخرج 

 .8ه فهو واجب"عما لا يتم الواجب إلا ب
وقال الرازي: "خطاب الله تعالى إذا تعلق بشيء فإما أن يكون: طلبا جازما، أو لا يكون كذلك، 

، واستُدل لكون 9فإن كان جازما: فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب، أو طلب الترك وهو التحريم"

                                                           
، م1999 –ه 1427، 1وت، طن عقيل، الواضح في أصول الفقه، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بير اب 1

 .29ص 1ج
 .99ص 1ج ، مصدر سابقالآمدي، الإحكام، 2
 .12صمصدر سابق، ينظر: الشنقيطي، المذكرة،  3
 .20ص  سابق، مرجععبد الله الفوزان ،شرح الورقات، 4
 .16العزيز  بن سعد  الدغيثر، الفرق بين الفرض والواجب، صانظر عبد 5
مهدي بن إبراهيم بن محمد ميحر، ما لا يتم الواجب إلا به دراسة أصولية تطبيقية، رسالة مقدمة لنيل الماجيستير، كلية الشريعة 6

 .25م، ص1996 –ه 1476والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية، 
 .142، صمصدر سابق ابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية،7
 . 367ص1، ج مصدر سابقابن النجار الفتوحي،  شرح الكوكب المنير، 8
 .93ص 1، ج مصدر سابقالرازي، المحصول، 9
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كُمْ عَنْهُ فاَنتَ ﴿ ظاهر النهي للتحريم بقوله تعالى: أمر بالانتهاء عن المنهي عنه،  ،[0]الحشر: ﴾ هوُاْ وَمَا نهَ۪يَٰ
 .1والأمر للوجوب فكان الانتهاء عن المنهي واجبا ،وذلك هو المراد من قولنا النهي للتحريم

وفي المعنى العام للقاعدة عبر تاج الدين السبكي عن هذه القاعدة بمعنى يقرب مفهومها، ويضع فيه 
 .2للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إلا به واجب" شروط إعمالها فقال: "الفعل المقدور

 وفيما يلي شرح لمفردات قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب":
:اسم موصول عائد على ما هو خارج عن ماهية الواجب، إذ أن الجزء لا يتوهم فيه نزاع إذ )ما(

الأسباب، أي الأمور الخارجة عن الماهية التي هو لا يغاير الكل وجودا  ولا وجوبا ، والمراد هنا الشرائط و 
 .3يتوقف عليها وجود تلك الماهية

 .4)لا يتم(: أي لا توجد صورته في الخارج، ويراد به دفع توهم أن المراد بقوله يتم أي يكمل
)الواجب(: أي المطلق وجوبه بالنسبة إلى ذلك المقدور، وهو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة 

 .5هووجوده من حيث 
فهنالك تمام إيجاب وتمام وجود، فالأول هو ما يتوقف عليه وجوب الواجب، والثاني ما يتوقف 
عليه إيجاد الواجب وأدائه، فالأول ليس مطلوبا  من المكلف، والثاني داخل تحت عهدته، فإيجاب الواجب 

 .6 به "أي المقدمة"ليس المقصود، بل المقصود هو ما لا يتم إيجاد الفعل المكلف به "أي الواجب" إلا
 .7)إلا به( أي لا يوجد مع عدمه، وإن توقف وجوده على غيره أيضا

 )فهو واجب( المقصود به الواجب الذي هو أحد أقسام الحكم الشرعي.

                                                           
لا يتم الواجب إلا به وأثرها في الفروع الفقهية"، . ينظر: عفاف أحمودة، "قاعدة ما 291ص 2، ج مصدر سابقالرازي، المحصول،  1

الوادي،  –مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص فقه وأصوله ،كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشهيد حمه لخضر 
 .26ص  مرجع سابق،. مهدي بن إبراهيم محمد ميحر، ما لا يتم الواجب إلا به، 17م، ص2715 –ه1436الجزائر، 

م، 2772 –ه 1424، 2السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2
 .19ص

نور صالح محمد العقرباوي، "قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دراسة أصولية فقهية مقارنة"، رسالة مقدمة لنيل الماجيستير، 3
 .24م، ص2775كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، الأردن،   فقه وأصوله،

 .257ص 1ج مصدر سابق، حسن العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،4
 .252ص 1ج ،المصدر  السابق 5
 .25ص مرجع سابق،، ا لا يتم الواجب إلا به فهو واجبنور العقرباوي، م6
 .257ص 1جمصدر سابق،  عطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،حسن ال7
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فيتلخص من هذا أن ما لا يتم الواجب إلا به إنما هو الوسائل التي يتوصل بها إلى فعل الواجب 
، وهو ما يصطلح عليها بمقدمات 1ل به إلى العلم بوجود الواجبمن الأسباب ،والشروط ،وما توص

أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءا من الواجب المطلق، كالسجود في ليس المقصود الواجب، و 
 .2الصلاة، فهذا لا خلاف فيه، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها

 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.ثالثا: الصيغ التي وردت بها بقاعدة 
 لهذه القاعدة صيغ عدة وردت بها عند أهل الأصول:

، و"وسيلة 3فمنها ما يحمل نفس معنى "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" كـ "مقدمة الواجب"
 .4الواجب"

يء يتضمن ، أو "الأمر بالش5أو بعبارات أشمل كقولهم: "ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به"
، أو "الأمر 7، أو "الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء إلا به"6اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه في وقوعه"

 .9، ووجه الشمول فيها أنها متناولة للوجوب والندب8بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به"
جد الواجب المطلق إلا وعبارات تضمنت شروط إعمال القاعدة: كـ "المقدور للمكلف الذي لا يو 

 .11و"وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا"،10به واجب"
 الفرع الثاني: أقسام مقدمة الواجب:

                                                           
 . 59صمرجع سابق،  ينظر: مهدي بن إبراهيم محمد ميحر، ما لا يتم الواجب إلا به، 1
فقه، ت عبد المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول ال. 359ص 1ج مصدر سابق، ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، 2

 م2777 -ه1421، 1السعودية، الرياض، ط -الرحمن الجبرين وآخرون، مكتبة الرشد 
 .339ص 1جمصدر سابق،  . الزركشي، البحر المحيط ،119ص 1ج مصدر سابق، ابن قدامة، روضة الناظر،3
المملكة العربية  -والتوزيع، الرياض الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، تحقيق أحمد بن محمد السراح، مكتبة الرشد للنشر 4

 .659ص 2م، ج2774 –ه 1425، 1السعودية، ط
 . 367ص 1ج سابق،مصدر ابن النجار الفتوحي،  شرح الكوكب المنير ، 5
 .95ص 1ج  سابق،مصدر  الجويني، البرهان،6
 .199ص 2ج سابق،مصدر فخر الدين الرازي، المحصول ، 7
 .474ص سابق،مصدر  التلمساني، مفتاح الوصول، 8
 .367ص 1ج سابق،مصدر  ابن النجار الفتوحي،  شرح الكوكب المنير،9

 .19ص  سابق،مصدر  السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، 10
م، 1994 –ه 1474، 1السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، إشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الكافي عبد بن علي 11
 . 173ص 1ج
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قبل الشروع في ذكر خلاف العلماء في قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" فإنه ينبغي 
 .مقدمات الواجب، لأن الخلاف سينبني عليها تبيان

 وفي ما يلي أقسام مقدمات الواجب: "السبب" و"الشرط".
 أولا: السبب.

 تعريف السبب لغة واصطلاحا: -4
، ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى غيره، كقوله تعالى: 1الحبل الذي يتوصل به إلى الماءلغة:  -أ

بُ  ﴿ لََسْبََٰ
مَن كَانَ يظَنُُّ أنَ لَّنْ وقوله عز وجل: ﴿ ، أي: الوصل والمودات،[165]البقرة: ﴾  وَتَقطََّعَتْ بهِِمُ اُُ۬

مَاءِٓ ثمَُّ ليَِقْطَعْ فلَْينَظرُْ هلَْ  لسَّ
نْي۪ا وَالََخِرَةِ فلَْيمَْدُدْ بسَِبَبٍ الِىَ اَُ۬ لدُّ ُ فےِ اُِ۬ َّ

ُ۬
 يذُْهِبَنَّ كَيْدُهُۥ مَا يَّنصُرَهُ اُُ۬لل

 
ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى ، معناه: من كان يظن أن الله سبحانه لن [15]الحج: ﴾  يغَِيظُ 

مَاءِٓ يظهره على الدين كله، فليمت غيظا، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ لسَّ ، [15]الحج: ﴾ فلَْيمَْدُدْ بسَِبَبٍ الِىَ اَُ۬
والسبب: الحبل،  والسماء: السقف، أي فليمدد حبلا في سقفه ثم ليقطع، أي ليمد الحبل حتى ينقطع، 

 فيموت مختنقا.
 .2و عبيدة: السبب كل حبل حدرته من فوقوقال أب

اختلفت تعاريف الأصوليين للسبب بناء على تعلقها بالعلة، فهناك من رأى من  اصطلاحا: -ب
أنهما مرتدفان، وهناك من رأى بأنهما متغايران وهناك من رأى العلة أعم من السبب وعلى هذا اعتمدوا 

وجوده  من  يلزم  ما  الراجح والأكثر تداولا وهو:"كتفي بالتعريف أس ، إلا أنني3في تعريفهم للسبب
 .  4الوجود، ومن عدمه العدم لذاته" 

 ولهذا التعريف محترزات:
 الوجود" احتراز من الشرط. وجوده  من  يلزم  ما  فـ "

 و "ما يلزم من عدمه العدم" احتراز من المانع.
 .5و "لذاته" احتراز من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع

                                                           
. ابن فارس، مقاييس 145ص 1ج سابق،مصدر . الجوهري، الصحاح، 459ص 1ج سابق، مرجع ور، لسان العرب،ابن منظ1

 .64ص 3ج سابق،مصدر  اللغة،
 .459ص 1ج سابق،مصدر ابن منظور، لسان العرب، 2
 .69ص سابق، مرجعمهدي ميحر، ما لا يتم الواجب إلا به، 3
  .91، صمصدر سابقالقرافي ،شرح تنقيح الفصول، 4
 .69ص 1م، ج1994، 1القرافي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط5
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 أقسام السبب:  -0
وسبب مجازي،  ينقسم إلى: سبب حقيقي السبب بتعدد الاعتبارات فباعتبار ذاتهتتعدد أقسام 

ينقسم إلى: سبب شرعي، عقلي، عادي، وباعتبار مناسبته للحكم ينقسم إلى: ما له  وباعتبار مصدره 
 . 1مناسبة ظاهرة، وإلى ما ليس له مناسبة ظاهرة

تاج إليها هنا هي أقسام السبب يحات الواجب فإن أقسام السبب التي دمحول مق بحثالموبما أن 
 باعتبار المصدر، وهي ثلاث: 

 نحو: صيغة العتق في الواجب من كفارة ونحوها ،والوقت للصلاة. السبب الشرعي: -أ
 نحو: الصعود إلى موضع عال إذا وجب إلقاء الشيء منه.السبب العقلي:  -ب
 .2جود النار فيما إذا وجب إحراق شخص: نحو: و السبب العادي -ج

 ثانيا: الشرط.
 تعريف الشرط لغة واصطلاحا: -4
، ويدل 4وأشراط الساعة: علاماتها 3الشين والراء والطاء أصل يدل على العلم والعلامة لغة: -أ

الِله   رْطُ ش   »شروط وشرائط، ومنه حديث بريرة:  أيضا على إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع
 .6، يريد ما أظهره وبينه من حكم الله5«أ ح قُّ و أ وْث قُ  

 أشهرها:بتعريف كتفي أتعريفات الشرط عند الأصوليين وس تعددت اصطلاحا: -ب
 7"ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته"

 ولهذا التعريف محترزات؛ هي:
 من المانع. فـ"ما يلزم من عدمه العدم" احتراز

 و "لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم" احتراز من السبب والمانع أيضا.

                                                           
 .94ص سابق، مرجع مهدي ميحر، ما لا يتم الواجب إلا به،1
. محمد أبو النور زهير، أصول الفقه، المكتبة الأزهرية للتراث، 359ص 1ج ،سابقمصدر  ،شرح الكوكب المنير ابن النجار الفتوحي،2

 .  99ر، )د ط(، )د ت ن(، صمص
 . 267ص 3ج سابق،مصدر ابن فارس، مقاييس اللغة، 3
 .329ص 0ج سابق،مصدر  لسان العرب،. ابن منظور، 1136ص 3ج سابق،مصدر ، الجوهري، الصحاح4
 .151ص 3باب إثم من قذف مملوكه المكاتب ونجومه في كل سنة ، ج  ،  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المكاتب5
 . 329ص 0جسابق،مصدر  العرب، لسانبن منظور، ا6
  .92ص  سابق،مصدر  القرافي، شرح تنقيح الفصول،7
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 .1و"لذاته" احتراز من مقارنته لوجود السبب
 أقسام الشرط:-0

تتعدد تقسيمات الشرط أيضا بتعدد الاعتبارات، كما في السبب فنجده باعتبار ذاته ينقسم إلى: 
ينقسم إلى أربع: شرط شرعي ،وشرط عقلي ،وشرط شرط حقيقي ،وشرط مجازي ،وباعتبار مصدره 

عادي ،وشرط لغوي ،وباعتبار ارتباطه بالمشروط: ينقسم إلى ما كان شرطا لتحقيق حكم تكليفي، وإلى 
 .2ما كان شرطا لتحقيق حكم وضعي

م الشرط تاج إليها هنا هي أقسايحات الواجب فإن أقسام الشرط التي حول مقدم بحثالمو بما أن 
 مع السبب: تالمصدر كما فعلباعتبار 
ما جعله الشارع شرطا، وإن أمكن وجود الفعل بدونه، مثل: الطهارة الشرط الشرعي:  -أ

 للصلاة ونحوها.
 ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا، مثل: ترك أضداد المأمور به.الشرط العقلي:  -ب
الزائد على حد الوجه في  ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة، مثل: غسلالشرط العادي:  -ج

 غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه.
كالتعليقات، نحو: إن قمت  قمتُ، ونحو: أنتِ طالق إن دخلت الدار، فإن   الشرط اللغوي: -د

أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو الشرط ،والمعلق عليه هو 
 .3الجزاء

 لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماء في قاعدة ماالفرع الثالث: خلاف الع
اختلف العلماء في قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" إلى عدة مذاهب، سندرسها وفق 

 المنهج المتبع في دراسة كل خلاف للوصول إلى حكم هذه القاعدة، وذلك كالآتي: 
 أولا: تحرير محل النزاع.

قل الإجماع على ذلك ابن يتم الوجوب إلا به" فليس بواجب ونُ  اتفق العلماء على أن "ما لا
ابن النجار الفتوحي:"و)ما لا يتم الوجوب إلا به( سواء قدر عليه قال ، 1والزركشي 4،النجار الفتوحي

                                                           
 .92المصدر نفسه ،ص 1
 . 90ص سابق، مرجع مهدي ميحر، ما لا يتم الواجب إلا به،2
الفقه المقارن، مكتبة  . عبد الكريم بن محمد النملة، المهذب في علم أصول367ص 1ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج3

 .1651ص 4م، ج1999 –ه 1427، 1الرشد، الرياض، ط
 .359ص 1ج سابق،مصدر ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، 4
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المكلف، كاكتساب المال للحج ،والكفارات ونحوهما، أو لم يقدر عليه المكلف، كحضور الإمام الجمعة 
 .2شترط فيها، لأنه من صنع غيره، فإنه ليس بواجب مطلقا وحكي إجماعا"وحضور العدد الم

وقال الزركشي: "فأما ما يتوقف عليه إيجاب الواجب، فلا يجب بالإجماع، لأن الأمر حينئذ مقيد 
لا مطلق، وسواء كان سببا ،أو شرطا ،أو انتفاء مانع، فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة 

على المكلف لتجب عليه الزكاة. والشرط كالإقامة هي شرط لوجوب أداء الصوم، فلا ،فلا يجب تحصيله 
يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر يجب عليه فعل السفر. والمانع كالدين فلا يجب نفيه لتجب 

 .3الزكاة"
 يعني أن الواجب المقيد لا تجب مقدماته سواء كان في قدرة المكلف أم ليس في قدرته.

العلماء على أن أركان الواجب واجبة، لأنها جزء من الواجب المطلق، وداخلة في ماهيته، وقد اتفق 
 ، فهذه خارجة عن محل النزاع.4ولأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها

وقد اتفقوا على أن مقدمة الواجب المطلق لا تجب عندما تكون مما لا يقدر عليه المكلف، إلا 
، قال القرافي:" وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم 5يجوز تكليف ما لا يطاق على مذهب من

 .6الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب، لتوقف الواجب عليه"
إذن فالخلاف في مقدمة الواجب متمحور حول مقدمة الواجب المطلق التي هي من مقدور 

 حو الآتي: المكلف ،وفي ذلك مذاهب نذكرها على الن
 ثانيا: عرض الأقوال وأدلتها مع المناقشة.

 القائلون بوجوب مقدمة الواجب مطلقا: -4
سببا كانت، أو شرطا، سواء كان كل منهما شرعيا، أو عقليا، أو عاديا، وهذا هو مذهب جمهور 

والمالكية ،ونسبه القرافي إلى الجمهور 2، ونسبه الآمدي، إلى المعتزلة1، وجمهور الشافعية7الحنابلة

                                                           
 .290ص 2ج سابق،مصدر الزركشي، البحر المحيط، 1
 .359ص 1ج سابق،مصدر  ابن النجار الفتوحي،2
 .290ص 1ج  سابق،مصدر  المحيط، البحر الزركشي،3
 .359ص 1ج سابق،مصدر  ابن النجار الفتوحي،  شرح الكوكب المنير ، 4
 .  167ص سابق،مصدر . القرافي، شرح تنقيح الفصول، 50ص سابق،مصدر  ،الغزالي، المستصفى5
 .167ص سابق،مصدر القرافي، شرح تنقيح الفصول، 6
،ابن النجار الفتوحي،  925ص 2ج سابق،مصدر ، المرداوي، التحبير شرح التحرير. 61ص  سابق،مصدر  آل تيمية، المسودة،7

 .359ص 1ج سابق،مصدر  شرح الكوكب المنير،
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وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب، "فقال:
 3لتوقف الواجب عليه."

ثم اختلف في كون وجوب المقدمة متلقى من نفس صيغة الأمر بالأصل، أو من دلالة الصيغة أي 
من حيث المعنى، وهذا القول أي الثاني   لم يدل على وجوب المقدمة من حيث اللفظ و إنما دل عليها

 .4قول الجمهور
  :وأدلتهم على مذهبهم

أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجب ،وما لا بد منه في الواجب يكون واجبا،  -أ
بما أمر به سيده إلا بنصب  فمثلا لو قال سيد لعبده: ائتني بكذا من فوق السطح ،فلا يمكن له أن يأتي

 . 5فإنه يجب عليه نصب السلم بمطلق الأمر بالصعود ،سلمال
: بأن  لو كان واجبا لأثيب على فعله وعوقب على تركه، وتارك الوضوء والصوم فاعترض عليهم

 .6لا يعاقب على ما ترك من غسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار
و غسل الوجه، وصوم يوم من رمضان، وغسل : بأن من فعل الواجب الأصلي وهفيجاب عليهم

جزء من الرأس ليتحقق من غسل الوجه، وصام جزءا من الليل ليتحقق من صوم اليوم، فإنه يثاب على 
فعل الواجب الأصلي، لأنهما وجبا بالنص ويزاد على ذلك أنه يثاب على فعل الوسيلة وهي مقدمة 

الليل. ومستنده نصوص عدة منها قول النبي  الواجب، وهو هنا غسل جزء من الرأس، وصوم جزء من
ةِ  في  أ جْر ا  النَّاسِ  أ عْظ مُ  صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري: " أ بْـع دُهُمْ  الصَّلا 

 7.8مم ْش ى" ف أ بْـع دُهُمْ  

                                                           
مصدر . الغزالي، المستصفى، 111ص 1ج سابق،مصدر . الآمدي، الإحكام، 192ص 2ج سابق،مصدر الرازي، المحصول ،  1

 .50ص سابق،
 .111ص 1ج سابق،مصدر  الأحكام، أصول في الإحكام الآمدي،2
 . 167ص سابق،مصدر ، شرح تنقيح الفصول، القرافي 3
. عبد الكريم بن محمد النملة، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 925ص 2ج  سابق،مصدر  المرداوي، التحبير شرح التحرير،4

 .459ص 1م، ج1996 –ه 1410، 1في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار العاصمة، الرياض، ط
 .450ص 1إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، جيم النملة، عبد الكر  5
 .463ص 1المرجع نفسه ج6
 .131ص 1باب فضل صلاة الفجر في جماعة، ج  أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الأذان، 7
 .465ص 1ج سابق، مرجععبد الكريم النملة، إتحاف ذوي البصائر،  8
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ه إنما هو بتعاطي انعقاد الإجماع على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع، وتحصيل -ب
 1الأمور الممكنة من الإتيان به.

أن الأمر بالشيء مطلقا، يستلزم وجوبه في كل أحواله الممكنة، فيقتضي وجوب لازمه، وإلا   -ج
 .2كان واجبا حال عدمه، وهو محال

لو لم يجب صح الفعل دونه، وإلا لزمه تكليف المحال بتقدير عدمه، ولما وجب التوصل إلى  -د
 .3الواجب
لو لم يجب السبب والشرط لجاز ترك الواجب لتوقف الواجب عليه، ولو جاز له ترك الواجب  -و

 .4لم يكن واجبا
أن الواقع يشهد ذلك: فالشارع لما أوجب على المكلف أن يتطهر للصلاة، فإنه لا يمكنه أن  -ه

لو ليسحب بهما الماء من شراء الرشاء والد -حينئذ-يتطهر إلا بسحب الماء من البئر برشاء ودلو، فيلزمه
أجل التطهر والوضوء فيه، وذلك لأنه يلزمه فعل الواجب عليه إذا كان له طريق فلا يجوز له تركه مع 

 الإمكان، وهو في الحال متمكن على هذا الوجه فلهذا لزمه.
إلا برشاء ودلو، فيكون الرشاء والدلو قد وجب  -وهو التطهر المأمور به–فما يتم الواجب 

هما على المكلف لأنه لا يمكن التطهر الواجب إلا بهما، فنتج: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إحصار 
 5واجب.
 القائلون بعدم وجوب مقدمة الواجب مطلقا: -0

أن مقدمة الواجب المطلق ليست بواجبة، سواء كان  6يرى أصحاب هذا المذهب وهم أكثر المعتزلة
 سببا بأقسامه، أو شرطا بأقسامه.

 دلتهم في ذلك: وأ

                                                           
 . 111ص 1ج  سابق،صدر م الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،1
 .937ص 2ج  سابق،مصدر  المرداوي، التحبير شرح التحرير،2
 .937ص 2نفسه، جمصدر المرداوي، 3
نفسه، مصدر . المرداوي، 251ص 1ج سابق،مصدر  حسن العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،4

 .937ص 2ج
 .450ص 1ج  سابق، مرجع ر،عبد الكريم النملة، إتحاف ذوي البصائ5
 . 61ص  سابق،مصدر  . آل تيمية، المسودة،929ص 2ج  سابق، مرجع المرداوي، التحبير شرح التحرير،6
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إن الأمر يدل على وجوب الفعل، وإلزامه، ومقدمة الواجب لم يدل دليل على وجوبها،  فهو  -أ
 .1على البراءة الأصلية

أن الإجماع قد انعقد على وجوب التوصل إلى الواجب كما قال الآمدي: "انعقد  يجاب عليهم:
رع، وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشا

 .3، والإجماع دليل شرعي يصلح للنقل من هذا الأصل2من الإتيان به"
من شأن الواجب أنه يعاقب على تركه فلما كانت مقدمة الواجب المطلق لا يعاقب على  -ب

رك المشي إليهما ولكن تركها دل ذلك على أنها غير واجبة، فإن من ترك الحج أو الجمعة لم يعاقب على ت
 يعاقب على تركها فقط.

 .4: كما أنه مثاب على فعلها في الواجب أصلي فهو معاقب على تركهايجاب عنه
كون هذه المقدمة واجبة فهي عبادة ولا بد فيها من نية، فإذا وجبت فلماذا لم تجب النية  -ج
 عندكم.

بنفس وقوعه، كأداء الديون وإزالة أن من الوسائل ما يحصل مقصوده، والمراد منه  يجاب عنه:
 .5النجاسات فلا تلزم فيه نية، وتبرأ به الذمة بمجرد وقوعه نوى ذلك أم لم ينو

 المقدمة لو كانت واجبة لكانت مقدرة، لأن التكليف بغير المقدر تكليف بما لا يطاق. -د
وهو أن  ،در محدودبما قاله الآمدي: "أنه مبني على القول بأن كل واجب لا يقدر بقيجاب عنه: 

 الواجب أقل ما ينطلق عليه الاسم، إذ هو مكتف به من غير لوم على ترك الزيادة من غير بدل، وهو 
 .6مقدر"

 المقدمة لو كانت واجبة لما سقط وجوبها عن من منه القدرة على أداء الواجب بدونها. -ه

                                                           
 .1403ص 3ج  سابق،مصدر  القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول،1
 .111ص 1سابق، جمصدر الآمدي، الإحكام، 2
 . 135مرجع سابق، ص ينظر: مهدي ميحر، ما لا يتم الواجب إلا به، 3
 –ينظر: عضد الدين الإيجي، شرح مختصر المنتهى الأصولي، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت 4

 .199ص 2م، ج2774 –ه 1424، 1لبنان، ط
 . 199ص 2ج ،المصدر نفسهعضد الدين الإيجي، 5
 .112ص 1ج سابق،مصدر  الآمدي، الإحكام،6
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لعاجز عن الإتيان بالمشروط بأن الوجوب إنما يتحقق بالنسبة إلى ا"الآمدي فقال: عن ذلك أجاب
،ومعناه أن مقدمة الواجب تجب عمن يعجز عن الإتيان بالمشروط دون الشرط 1دون الشرط لا القادر"

 وأما من قدر على الإتيان بالمشروط دون الشرط فهذا لا تجب في حقه.
يادة على القول بوجوب الشرط زيادة على ما اقتضاه الأمر بالمشروط; إذ لا دلالة عليه، والز  -و

 النص نسخ، ونسخ مدلول النص لا يكون إلا بنص آخر 
أن النسخ إنما يلزم أن لو كان ما قيل بوجوبه رافعا لمقتضى النص الوارد بالمشروط، يجاب عنه: 

 .2وليس كذلك، فإن مقتضاه وجوبه ووجوبه باق بحاله
 المثبتون لوجوب المقدمة في الأسباب بكل أقسامها: -2

، وهو اختيار 3شرعيا، أو عقليا، أو عاديا، ولا يدل على إيجاب الشرط مطلقاسواء كان السبب 
، وتابعه القرافي في 5، نقل ذلك عنه الزركشي في البحر المحيط، ونسبه للواقفية الرازي4صاحب المصادر

 .6ذلك
 : ودليلهم

 ، لأن السبب ما يلزم من وجوده7أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط -أ
 الوجود والشرط لا يلزم من وجوده وجود.

أن ارتباط الشيء بسببه أقوى من ارتباطه بشرطه، لأن السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدم،  -ب
والشرط يؤثر بطرف الوجود فقط، فكان الخطاب دالا على إيجاب ما ارتبط به ارتباطا قويا، وهو السبب 

 .8وغير دال على ما عداه

                                                           
 .112ص 1ج سابق،مصدر  لإحكام،ا الآمدي،1
 .112ص 1ج سابق،مصدر  الإحكام، الآمدي،2
 .199ص 2ج سابق،مصدر . فخر الدين الرازي، المحصول، 371ص 1ج سابق،مصدر الزركشي، البحر المحيط، 3
 محمود بن علي بن الحسن الحمصي سديد الدين أبي الثناء الرازي.4 
 .199ص 2ج  سابق،مصدر  فخر الدين الرازي، المحصول،5
 .161ص سابق،مصدر القرافي، شرح تنقيح الفصول، 6
 .371ص 1ج سابق،مصدر الزركشي، البحر المحيط،  7
 .252ص 1ج سابق،مصدر حسن العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،  8
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لا تعرض فيه للسبب ولا للشرط، وإنما تعرض لإيجاب الشيء فقط  أن الخطاب ويرد هذا:
فالشرط والسبب متساويان بالنسبة للخطاب، فإيجاب أحدهما به دون الآخر ترجيح لأحد المتساويين 

 .1دون مرجح وهو باطل
 المثبتون لوجوب المقدمة في الشرط الشرعي فقط:  -1

وابن القشيري، وابن  2ا القول لإمام الحرميندون العقلي، والعادي، ودون السبب مطلقا، وهذ
 3برهان وتبعهم ابن الحاجب

 مذهب:أدلة ال
الشرط الشرعي عرفت شرعيته من الشارع، فعدم إيجابه بالخطاب الموجب للمشروط يوجب  -

غفلة المكلف عنه، وهذا يؤدي لتركه وتركه يؤدي إلى بطلان المشروط، خلافا للشرط العادي والعقلي فإن  
منهما عرفت شرطيته من غير الشرع، فعدم إيجابهما بالخطاب الموجب للمشروط لا يوجب المكلف كلا 

 عنهما.
أن هذا منقوض بالسبب الشرعي، فإنه قد عرفت سببيته من الشرع فكان مقتضى  ويرد عنه:

يث الدليل الذي أتيتم به أن يكون الخطاب الموجب للمسبب موجبا له، لنفس ما قلتموه في الشرط، فح
 . 4لم تقولوا بإيجاب السبب الشرعي، فإن دليلكم منقوض لا يثبت ما تدعون

 ثالثا الترجيح:
هو قول القائلين بوجوب مقدمة   ال، وأدلتها ومناقشتها، يتبين أن الراجحلأقو امن خلال عرض    

 الواجب مطلقا، لسلامة أدلتهم من الاعتراض.
القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع، وتحصيله قال الآمدي: "انعقد إجماع الأمة على إطلاق 

 .5إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان به"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فما لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة     

 .6والحج ونحو ذلك، فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين"
                                                           

 .174ص 1ج  سابق،مصدر  أبو النور زهير، أصول الفقه،1
 .252ص 1ج سابق،مصدر العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،  حسن العطار، حاشية 2
 .371ص 1ج سابق،مصدر الزركشي، البحر المحيط، 3
 .174ص 1جمرجع سابق، أبو النور زهير، أصول الفقه،  4
 .111ص 1ج سابق،مصدر الآمدي، الإحكام، 5
 .213ص 1ج  سابق،مصدر  ابن تيمية، مجموع الفتاوى،6
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إيجاب الفعل إنما هو الإتيان به على وجه يبرئ الذمة، ويسقط الطلب، والتحقيق أن المقصود من 
 وذلك إنما يكون إذا فعل مستوفيا شروطه وأركانه. 

فالأمر بالشيء يستلزم الأمر بمقدماته ويكون الدليل الدال على وجوب الواجب يدل عليه      
 1.2أي الجمهوربدلالة المطابقة، وعلى وجوب مقدمته بدلالة الالتزام، وهذا هو ر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .01ص م،1996 –ه 1476، 1سوريا، ط –مشق حيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دوهبة الز 1
عفاف أحمودة، "قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وأثرها في الفروع الفقهية"، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص فقه وأصوله  2

 .40، ص م2715 –ه 1436الوادي، الجزائر،  –جتماعية والإنسانية، جامعة الشهيد حمه لخضر ،كلية العلوم الا
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 المطلب الثاني: حقيقة قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده.
في هذا المطلب سأتناول تأصيل قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، حتى نصل في الأخير إلى 

 الحكم عليها بمعرفة الراجح من الأقوال.
 الفرع الأول: تعريف قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده.

 لا: تعريف مفردات قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده.أو 
قتصر على ذكر التعريف الراجح أفي المبحث الأول، وس الأمر تعريف سبققد  تعريف الأمر: -4
 له وهو:

 1الاستعلاء" وجه  على  بالقول  الفعل  "الأمر استدعاء 
 تعريف النهي: -0
يقال  3، ومنه النهي خلاف الأمر2ة وبلوغالنون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غايلغة:  -أ

،قال عز وجل: 4نهيته عن كذا فانتهى عنه وتناهى، أي كف. وتناهوا عن المنكر، أي نهى بعضهم بعضا
نكَرٖ فعََلوُهُ ﴿  .[91]المائدة: ﴾ ۖ  كَانوُاْ لََ يتَنَاَهوَْنَ عَن مُّ

لكَِ ل عز وجل: ﴿، قا5ومنه سمي العقل نهية، لأنه ينهى عن قبيح الفعل والجمع نهى إنَِّ فےِ ذََٰ

لنُّه۪ىَٰ   وُْلےِ اُِ۬ تٖ لَِّ  .[126]طه: ﴾  لََٓيََٰ
 : عرف الأصوليون النهي بعدة تعاريف لعل أقربها:اصطلاحا -ب

 .6الترك بالقول على وجه الاستعلاء" استدعاء  "
 وللتعريف محترزات وجب التنبيه عليها:
 غير الكف. ه طلب فعلفـ"طلب الكف" احترز به عن الأمر لأن

 .1و"على جهة الاستعلاء" احترز به عن الالتماس والدعاء؛ لأنه لا استعلاء فيهما

                                                           
 1ج سابق،مصدر .  ابن قدامة، روضة الناظر، 66ص 1ج سابق،مصدر التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب الكلوذاني،  1

 .542ص
 .359ص 5ج سابق،مصدر  ابن فارس، مقاييس اللغة،2
 .343ص 15ج سابق،مصدر ابن منظور، لسان العرب، 3
 .  2510ص 6ج سابق،مصدر  الجوهري، الصحاح،4
 .346ص 15نفسه، جمصدر .ابن منظور، 359ص 5نفسه، جمصدر ابن فارس، 5
 .321ص سابق،مصدر الشنقيطي، المذكرة،  6
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 تعريف الضد: -2
 لمادة الضاد والدال في اللغة معنيان:لغة:  -أ

 فالأول: بمعنى الملء، بفتح الضاد، يقال: ضد القربة ضدا إذا ملأها.
اجتماعهما في وقت واحد، كالسواد وضده والثاني: ضد الشيء، والمتضادان: الشيئان لا يجوز 

 .2البياض
الضدان هما: "الأمران الوجوديان الممتنع اجتماعهما في محل واحد وقد   :اصطلاحا -ب
  .3يرتفعان"

 ثانيا: تعريف الألفاظ ذات الصلة.
 النقيض: -4
، والنقض: اسم البناء 4النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيءلغة:  -أ

 .6، والمناقضة في القول: أن يتكلم بما يتناقض معناه5قوض إذا هدم، وهو ضد الإبرام المن
 .7النقيضان هما: "اللذان لا يجتمعان، ولا يرتفعان، كوجود زيد وعدمه" اصطلاحا: -ب
 الخلاف: -0
: الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، والثاني لغة -أ

لُُوفُ  »قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  ، والمعنى الثالث هو المراد، ومنه 8ف قدام، والثالث التغيرخلا لخ 
 .10، وخلف فم الصائم خلوفا، أي تغيرت رائحته9«الْمِسْكِ  ريِحِ  مِنْ  الِله   عِنْد   أ طْي بُ  الصَّائِمِ  ف مِ  

 
                                                           

، 1لبنان، ط –الشوكاني، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، بيروت 1
 .209ص 1م، ج1999 –ه 1419

 .  571ص 2الجوهري، الصحاح، ج 3/263.لسان العرب 367ص 3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2
 .130م، ص1993 –ه 1473، 1لبنان، ط –الجرجاني، التعريفات، إشراف الناشر، دار الكتب العلمية ،بيروت 3
 . 407ص 5ج  سابق،مصدر  ابن فارس، مقاييس اللغة،4
 .242ص 0ج ابق،سمصدر ابن منظور، لسان العرب، 5
 . 1117ص سابق،مصدر  3الجوهري، الصحاح، ج6
 . 130ص سابق،مصدر . الجرجاني، التعريفات، 393ص 2ج سابق،مصدر  الطوفي، شرح مختصر الروضة،7
 . 217ص 2ج سابق،مصدر ابن فارس، مقاييس اللغة، 8
 .26ص 3ج سابق، مرجع باب: هل يقول إني صائم إذا شتم،  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الصوم، 9

 . 1352ص 4ج سابق،مصدر الجوهري، الصحاح، 10
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 .1يرتفعان، كالطول والحمرة"الخلافان: "اللذان قد يجتمعان وقد اصطلاحا:  -ب
وبتعريف هذه المفردات يتبين لنا الفرق بين كل من الضد، والنقيض، والخلاف، فالجامع بين 
النقيضين، والضدين عدم إمكان الاجتماع، والفارق بين النقيضين والضدين جواز الارتفاع في الضدين، 

مع الخلافين، هو جواز الاجتماع في  وعدمه في النقيضين، والفارق بين كل من الضدين، والنقيضين
 .2الخلافين، وعدم جوازه في الآخرين

 .ثالثا: معنى قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده
أن الشرع إذا أمر بشيء فإن ضد هذا الشيء يكون منهيا عنه بهذا الأمر، أو بمعنى آخر يمكن أن 

ن نستدل بحرمة الشرك من قول نستنبط تحريم شيء، بدليل يوجب ضده، كالشرك مثلا يصح أصوليا أ
ِ وَرَسُولهِۦِالله عز وجل: ﴿ لذِينَ ءَامَنوُٓاْ ءَامِنوُاْ باِللََّّ أٓيَُّهاَ اَُ۬  .3[135]النساء: ﴾ يََٰ

 .الصيغ المرادفة أو المتعلقة بقاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده :رابعا
 الصيغ التي وردت بها قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده. -4

ولهم لها إطلاقات   4ضده عن  نهي  بالشيء  الأمر  دة مشتهرة عند الأصوليين بصيغة هذه القاع
 تحمل نفس المعنى أو تقاربه منها:

 .5بالشيءِ نهي عن ضدّه معنى" "الأمر  -أ
 .6بالشيء هل يقتضي تحريم ضده والمنع عنه" "الأمر  -ب
 ."7بالشيء على التعيين هل هو نهي عن أضداده "الأمر  -ت
 .8بالشيء نهي عن جميع أضداده" الأمر  " -ث
 .9بالشيء يكون مستلزما للنهي عن أضداده" "هل الأمر  -ج

                                                           
. 253، صم2775 –ه 1426، 1عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، دار التدمرية، الرياض، ط 1

 .393ص 2ج سابق،مصدر الطوفي، شرح مختصر الروضة، 
 .394ص 2ج سابق،مصدر الطوفي، شرح مختصر الروضة، 2
 .134، الدرسحسن عبد الحميد البخاري، شرح صوتي على جمع الجوامع في أصول الفقه 3
 . 140ص 1سابق، جمصدر ابن قدامة، روضة الناظر، 4
 . 27ص 3سابق، جمصدر ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، 5
 .90م، ص1992 –ه 1412، 1رة، طالأسمندي، بذل النظر في الأصول، تحقيق: محمد زكي عبد البر، مكتبة التراث، القاه 6
 . 107ص 2ج سابق،مصدر الآمدي، الإحكام، 7
 . 309ص 2ج سابق،مصدر  الطوفي، شرح مختصر الروضة،8
 . 102ص 2ج سابق،مصدر الآمدي، الإحكام، 9
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 .1ضده" عن  النهي  يستلزم  بالشيء  "الأمر  -ح
 .2بالشيء إيجاب في حقه ونهي عن ضده" "الأمر  -خ
 .3بالشيء وضع لوجوده، ولا وجود له مع الاشتغال بشيء من أضداده" "الأمر  -د
 .4بالشيء يقتضي كراهة ضده" "الأمر  -ذ
هذه الصيغة أخص لأنه عبر بلفظ الوجوب ووجه ذلك   5نقيضه حرمة  يستلزم  الشيء  وجوب  " -ر

 أن الأمر محتمل للوجوب والاستحباب.
 قواعد متعلقة بقاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده: -0
 لهذه القاعدة. ، والتي تعتبر أصلا6قاعدة "الأمر بالشيء أمر بلوازمه" -أ

، والتي تعتبر مع قاعدة الأمر بالشيء نهي عن 7قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" -ب
 ضده فرعا قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه.

والتي تعتبر مقابلة لهذه القاعدة، إذ هي من لوازم  8قاعدة "النهي عن الشيء أمر بضده" -ج
 .9عد الخلاف فيهما واحداالنهي،  كما أن بعض الأصوليين 

 العلماء في قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده. خلاف: الفرع الثاني
بالشيء نهي عن  ج نفس النهج في دراسة قاعدة الأمرنهأس و الحال في القاعدة السابقة فإنيكما ه

 الحكم عليها أخيرا. ضده حتى يتسنى
 أولا: تحرير محل النزاع.

                                                           
، 1لبنان، ط –الشوكاني، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، بيروت 1

 . 269ص 1م،ج1999 –ه 1419
 .254ص 2، جمصدر سابق ،لاء الدين  البخاري، كشف الأسرارع2
 3م، ج2771 –ه 1422، 1السِّغْن اقي، الكافي شرح البزودي، تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت، مكتبة الرشد، الرياض، ط 3

 .1194ص
 .167ص 2م،  ج1994 –ه 1414، 2ة، الكويت، طالجصاص، الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكويتي4
 .127ص 1ج   سابق،مصدر  السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 5
 . 211ص 1ج  سابق،مصدر  ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ،6
 .367ص 1ج سابق،مصدر ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، 7
 .304ص 3ج سابق،مصدر  . الزركشي، البحر المحيط،146ص 1ج  سابق،مصدر  أبو المظفر السمعاني، قواطع الأدلة،8
 .432عبدالله بن سعد بن عبدالله آل مغيرة، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام، ص9
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إن كان له ضد واحد فلا خلاف في النهي عنه، كالأمر بالإيمان  لا خلاف في أن الأمر بالشيء
نهي عن الكفر، وكصيام يوم العيد الأمر بالفطر فيه نهي عن ضده وهو الصوم، بخلاف ما كان له أضداد  

 .1كثيرة فهو محل خلاف
كما اتفقوا على أن الأمر بالشيء نهي عن نقيضه، وهو الترك لأن الأمر بالشيء نهي عن تركه 

 .2دلالة التضمنب
 .3كما أن المسألة مقصورة على الواجب المعين دون الموسع، إلا إذا ضاق وقته مثل قضاء رمضان

فقد اختلف الأصوليون في كون الأمر  4إذا فالخلاف في القاعدة في الواجب المضيق وكان له أضداد
 نهيا عن ضده الوجودي.

 الأقوال وأدلتها مع المناقشة.عرض ثانيا: 
 الأمر بالشيء نهي ضده من طريق المعنى أي بدلالة الالتزام.ذهب الأول: الم -4

، ونسبه إلى عامة 8، والمالكية7، والشافعية6، والحنفية5وهو قول جمهور الأصوليين من الحنابلة
، ونسبه إلى الأئمة الثلاثة مالك، وأحمد، والشافعي، ابن 10، وأبو الخطاب9الفقهاء أبو المظفر السمعاني

 .11ر الفتوحيالنجا
 أدلة هذا القول:

                                                           
 .2235ص 5ج سابق،مصدر . المرداوي، التحبير شرح التحرير ، 352ص 3ج سابق،مصدر الزركشي، البحر المحيط، 1
 . 356ص 3ج سابق،صدر مالزركشي، البحر المحيط، 2
 1ج  سابق،مصدر  . علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج،355ص 3ج سابق،مصدر الزركشي، البحر المحيط، 3

 .124ص
عبد الرحمن جمال فارس سليمان، "الخلاف الأصولي في قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده دراسة تأصيلية تطبيقية"، بحث تكميلي  4

 .21م، ص2719 –ه 1439نيل درجة الماجيستير في أصول الفقه، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، مقدم ل
.  ابن قدامة، 51ص 3ج سابق،مصدر . ابن النجار الفتوحي،  شرح الكوكب المنير، 49ص سابق،مصدر آل تيمية، المسودة، 5

    140ص 1روضة الناظر، ج سابق،مصدر 
 .49ص سابق،مصدر . آل تيمية، المسودة، 164ص 2ج سابق،مصدر لجصاص، الفصول في الأصول، ا 6
 .49ص  سابق، مرجع . آل تيمية، المسودة،355ص 3ج سابق، مرجعالزركشي، البحر المحيط، 7
 –ه 1441، 5الشنقيطي، نثر الورود شرح مراقي السعود، تحقيق: علي بن محمد العمران، دار عطاءات العلم، الرياض، ط 8

 .161ص 1م، ج2719
 . 123ص 1ج  سابق،مصدر  أبو المظفر السمعاني، قواطع الأدلة،9

 . 329ج ص1 سابق،مصدر أبو الخطاب، التمهيد في أصول الفقه، 10
 .  51ص 3ج  سابق،مصدر  ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير،11
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بما أن فعل المأمور به لا يتصور إلا بترك أضداده، وما لا يتم فعل المأمور إلا بتركه، فتركه  -أ
.لو لم يكن الأمر بالشيء نهيا عن ضده 1واجب  إن كان الأمر للإيجاب، ومندوب إن كان الأمر للندب

أن العقوبة لا تكون إلا على فعل من المكلف، فإذا لكان تارك الأمر يعاقب على ما لم يفعله، والمراد 
قلنا: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، صح أن نقول إن عقوبة تارك الواجب هي على 

 تلبسه بضده، فتكون العقوبة على فعل.
وإن قلنا أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، فإذا ترك الواجب لا يعد فاعلا لضده فعقوبته 

 لى ما لم يفعله، وعدالة الخالق تقتضي أن لا يعاقب الإنسان على ما لم يفعل.تكون ع
 .2بأن الترك فعل فيعاقب على فعله وقد يجاب عن هذا:

إذا قال سيد لعبده: قم، فقعد، حسن أن يوبخه ويعاقبه إن شاء على ترك القيام، فيقول له:  -ب
يام وهو القعود، فيقول له: ألم أنهك عن القعود ألم آمرك بالقيام؟ وإن شاء على ما ارتكبه من ضد الق

 .3حيث أمرتك بالقيام؟ ولا يحسن أن يقول: لم أنهه عن القعود، إنما أمرته بالقيام
إذا ثبت وجوب الأمر، وأنه على الفور، فيلزم بوروده ترك سائر أضداده حتى يبادر بفعل  -ج

 .4الأمر
ح أن يبيح له ضده مع الأمر به، وهذا ممتنع الأمر بالشيء لو لم يكن نهي ا عن ضده، لصل -د
 .5باتفاق

لو لم يكن الأمر بالشيء نهي ا عن ضده؛ لما كان الكافر منهي ا عن الكفر، حيث كان مأمور ا  -ه
بالإيمان، وهذا باتفاق أن الكافر منهي عن الكفر لكونه مأمور ا بالإيمان؛ وهذا دليل على أن الأمر 

 .6بالشيء نهي عن ضده
 الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ.مذهب الثاني: ال -0

                                                           
. ابن عقيل، 2235ص 5ج  سابق،مصدر  بير شرح التحرير،. المرداوي، التح102ص 2ج سابق،مصدر  الآمدي، الإحكام،1

 . 152ص 3ج سابق،مصدر  الواضح في أصول الفقه،
. ابن أمير حاج، التقرير والتحبير على كتاب التحرير، المطبعة 254عياض السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع على الفقه جهله، ص2

 . 151ص 3ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ج .323ص 1ه، ج1319، 1الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، ط
 .153ص 3ج  سابق،مصدر  ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، 3
 3ج سابق،مصدر . ابن النجار الفتوحي،  شرح الكوكب المنير، 164ص 2ج سابق،مصدر الجصاص، الفصول في الأصول، 4

 . 52ص
 . 301ص 2ج سابق،مصدر العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى،  5
 السابق. صدرالم 6
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، وهو قول 1أي أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، نسبه بعض الأصوليين إلى الأشاعرة
 .3، وقول القاضي أبي بكر في أول أقواله2أبي الحسن الأشعري كما نسبه إليه الزركشي

 أدلة هذا المذهب:
في أن الأمر والنهي لا صيغة لهما، وإنما هو معنى قائم بالنفس،  بنوا مذهبهم هذا على أصلهم -

 .4فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه
بأن العرب فرقت بين لفظ الأمر والنهي، فجعلت لفظ الأمر موضوع ا للإيقاع  يجاب عن هذا:

 .5والحث على الفعل، ولفظ النهي لنفي الفعل، فلم يجز أن يجعل أحدهما الآخر
لا يمتنع أن يكون لفظ واحد يدل على الأمر والنهي، حيث أن قول القائل "قم" يفهم  إن قيلف

 .6منها "لا تقعد"
فيقال أن ذلك عُقل من معنى اللفظ لا من صيغته، ونحن لا نمنع هذا في الأمر، وإنما يجاب عنهم 

 .7نمنع أن يعقل النهي من نفس اللفظ
عن ضده على سبيل الكراهة، وهو قول بعض  الأمر بالشيء نهيالمذهب الثالث:  -2

 .10، والسرخسي9، والبزدوي8الأحناف، اختاره الدبوسي
 أدلة هذا المذهب: 

                                                           
 .52ص 3. شرح الكوكب المنير،ج307ص 2. القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه،ج49آل تيمية، المسودة، ص1
 . 353ص 3ج سابق،مصدر الزركشي، البحر المحيط، 2
 . 107ص 2جمصدر السابق، الآمدي، الإحكام، 3
 3. الزركشي، البحر المحيط،ج49. آل تيمية، المسودة، ص307ص 2ج ابق،سمصدر ، القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه،4

 .52ص 3ج سابق،مصدر ، . ابن النجار الفتوحي،  شرح الكوكب المنير، 354ص
 .304ص 2ج سابق،مصدر القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 5
 . 304ص 2سابق، جمصدر القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 6
 . 304ص 2ج سابق،مصدر أبو يعلى، العدة في أصول الفقه  القاضي7
. علاء الدين 363ص 1م، ج1932 –ه 1351أمير باد شاه، تيسير التحرير ، الناشر: مصطفى البابي الحلبي، مصر،)د ط(،  8

 .337ص 2البخاري، كشف الأسرار، ج
 . 363ص 1ج سابق،مصدر  ، تيسير التحرير،. أمير باد شاه337ص 2ج سابق، مصدرعلاء الدين البخاري، كشف الأسرار، 9

 .337ص 2. علاء الدين البخاري، كشف الأسرار،ج363ص 1أمير باد شاه، تيسير التحرير، ج 10
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أن الأمر من حيث الدلالة اللفظية لا دلالة فيه على النهي عن الضد، ولكنه يدل على النهي  -أ
بها أضعف من الثابت بدلالة بطريق الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء أضعف من دلالة النص، فيكون الثابت 

 .1النهي المنصوص عليه بصيغته، فيثبت بدلالة الاقتضاء للكراهة
أن اقتضاء الضد للكراهة مخالف للصواب، فلو أن أحدا ترك صلاة الفرض وامتنع يجاب عنهم: 

 .2عليها بالاشتغال بضدها، فهذا حرام في حقه ويستحق العقاب عليه والمكروه لا يعاقب عليه
عن هذا بأن الضد إنما يجعل مكروها إذا لم يكن الاشتغال به مفوتا للمأمور فأما أجابوا به ومما 

إذا تضمن الاشتغال به تفويته لا محالة فحينئذ يحرم بالنظر إلى التفويت، ويصير سببا لتوجه الوعيد 
 .3واستحقاق العقوبة، وإن كان في ذاته مباحا كصوم يوم النحر

 .مر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا عينا ولا استلزاماالأالمذهب الرابع:  -1
 .6، والغزالي5، وبه قال أبو المعالي4وهذا القول منسوب إلى المعتزلة

 أدلة هذا القول: 
 .7أن لفظ النهي قوله: "لا تفعل"، ولفظ الأمر قوله: "افعل"، فلا يجوز أن يجعل الأمر نهيا -أ

وأما إذا قلنا ،الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظأن هذا إنما يمتنع لو قلنا إن  والجواب:
إنه نهي من طريق المعنى لم يمتنع،  واللفظ  قد يدل على الشيء وإن لم يكن عبارة عنه، مثل قوله تعالى: 

، فهذه الصيغة لا يعبر بها عن الضرب والقتل، وإن كانت دالة على [23]الإسراء: ﴾ فلَََ تَقلُ لَّهمَُآ أفُ ٖ ﴿
 .8همانفي

لأن النهي عن ،الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده، والغافل عن الشيء لا ينهى عنه -ب
الشيء يستدعي العلم به، والعلم بالشيء مع الذهول عنه محال، أو بعبارة أخرى النهي عن الشيء 

 .9يستدعي تصوره
                                                           

 . 255ص  سابق، مرجع عياض السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع على الفقه جهله،1
 .333ص 2جسابق،مصدر علاء الدين البخاري، كشف الأسرار، 2
 .333ص 2ج ر نفسه،ينظر: المصد 3
 . 157ص 1ج سابق، مرجع، ابن قدامة، روضة الناظر، 199 2ج سابق، مرجعفخر الدين الرازي، المحصول، 4
 .93ص 1ج  سابق،مصدر الجويني، البرهان، 5
 .66ص سابق،مصدر الغزالي، المستصفى، 6
 . 302ص 2ج  سابق،مصدر  القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه،7
 . 91ص سابق،مصدر التبصرة، الشيرازي، 8
 . 66.  الغزالي، المستصفى، ص353ص 3. الزركشي، البحر المحيط، ج136ص سابق،مصدر القرافي، شرح تنقيح الفصول، 9
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يل وجوب : كون الموجب للشيء قد يغفل عن ضده فذلك لا يمنع حرمة الضد بدليجاب عنه
المقدمة أي "ما لا يتم الواجب إلا به" فإن الموجب للشيء قد يكون غافلا عن مقدمته مع استلزام 

 .1وجوبه لوجوبها
 .2النوافل مأمور بها، ولو كان النهي عن ضدها لم تكن نوافل بل كانت واجبات -ج

ن المنهي عنه محرما، : أن النهي عن الضد بحسب الأمر: فإن كان المأمور به واجبا كاوالجواب عنه
 .3وإن كان المأمور به مستحبا فالمنهي عنه مكروه

 .4إذا كان النهي عن الشيء ليس بأمره بضده، كذلك الأمر بالشيء، ليس بنهي عن ضده -د
عدم التسليم بهذا لأنه إذا نهاه عن شيء له ضد واحد كالحركة، فقد أمره بالسكون معنى، وجوابه: 

فقد أمره بواحد من تلك الأضداد، مثل أن ينهاه عن الاضطجاع، فيكون آمرا  وإن نهاه عما له أضداد،
 .5له بالجلوس، أو القيام

الأمر والنهي متضادان كتضاد العلم والجهل، ثم العلم بالشيء لا يكون جهلا بضده، كذلك  -ه
 .6الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده

ء لا ينافي العلم بضده، والأمر بالشيء ينافي : أن هذا قياس مع الفارق لأن العلم بالشيجوابه
 .7الأمر بضده، فلا يكون فاعلا لشيء إلا بترك ضده، ويكون عالما بالشيء، وإن لم يكن جاهلا بضده

 : ثالثا الترجيح
قول الجمهور وهو أن الأمر بالشيء نهي ضده من حيث المعنى، أي بدلالة الاستلزام هو الراجح 

ا، إذ أن المأمور لا يتم إلا بترك أضداده، وما لا يتم الواجب إلا بتركه فتركه وذلك للأدلة التي ذكروه
واجب، فكان الأمر مقتضيا النهي عن أضداده لكن من طريق المعنى لأن صيغة الأمر غير صيغة النهي 

 على ما بينا سابقا.

                                                           
 .121ص 1ج سابق،مصدر علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 1
 .  129ص 1جسابق،مصدر و المظفر السمعاني، قواطع الأدلة، . أب154ص 3ج  سابق، مرجع ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،2
 . 302ص 2ج  سابق،مصدر  . القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه،91ص  سابق،مصدر  الشيرازي، التبصرة، 3
 .159ص 3ج سابق،مصدر  . ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،302ص 2القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه،ج 4
 .92ص سابق،مصدر شيرازي، التبصرة، ال 5
 .159ص 3. ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ج303ص 2ج سابق،مصدر القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه،  6
 .159ص 3ج سابق،مصدر الواضح في أصول الفقه،  7
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ي عنه واجبا وإن كان وتكون درجة المنهي عنه بحسب المأمور به فإذا كان المأمور به واجبا كان المنه
 .1المأمور مستحبا كان المنهي عنه مكروها

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتحقيق الأمر أن قولنا: الأمر بالشيء نهي عن ضده. وأضداده 
والنهي عنه أمر بضده أو بأحد أضداده من جنس قولنا الأمر بالشيء أمر بلوازمه وما لا يتم الواجب إلا 

هي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. فإن وجود المأمور يستلزم وجود لوازمه به فهو واجب، والن
 2وانتفاء أضداده، بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضداده وعدم النهي عنه".

 

 

                                                           
 .29صعبدالرحمن جمال فارس سليمان، الخلاف الأصولي في قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، 1
 .531ص 17ج سابق، مصدرابن تيمية، مجموع الفتاوى،  2
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تطبيقات قواعد الأمر بالش يء أمر بلوازم                                                           نيالثا فصلال  

43 

 

 : تطبيقات قواعد الأمر بالشيء أمر بلوازمه.الفصل الثاني
أبرز شيء أمر بلوازمه من كتب الفقه، و رق لذكر تطبيقات لقواعد الأمر بالتطأس فصلفي هذا ال

كيف أعمل الفقهاء قاعدتي :"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"الأمر بالشيء نهي عن ضد"   فيه
هو صحة  الفقهية في الفرع،  لأن ما يهم بذكر وجه بناء الفرع على القاعدة، دون التطرق للمذاهب

 ل الأصولي بالقاعدة  على المسائل الفقهية، وذلك على التفصيل الآتي:الاستدلا
 الأول: التطبيقات الفقهية لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المبحث

 الأول: التطبيقات الفقهية المتعلقة بالعبادات. مطلبال
 .الطهارة الفرع الأول:

 إذا لم يمكن غسله إلا به:: إدخال جزء من الرأس مع الوجه الأولى مسألةال
يقول الزرقاني في شرحه على مختصر الخليل وحاشية البناني في معرض كلامه على غسل الوجه في 
الوضوء: "ودخل بقوله المعتاد الأغم، فيغسل الشعر النابت على الجبهة، وخرج الأصلع والأنزع، فيقتصر 

به، لقول ابن العربي  إلا  الواجب  يتم  لا  ما  على غسل الجبهة، ولا يجب عليه غسل ما فوقها، إلا قدر 
يجب غسل جزء من الرأس ليستكمل الوجه، ومسح جزء من الوجه ليستكمل الرأس، للقاعدة 

 .1المذكورة"
فبين هنا الزرقاني ناقلا عن ابن العربي، وجه كون هذه الصور مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، 

 ل جزء من الرأس معه، ولا يتم مسح الرأس إلا بجزء من الوجه.بأنه لا يتم غسل الوجه إلا بغس
وكذلك الأغم  يغسل الشعر النابت على الجبهة، لأن الجبهة من الوجه، ولا يتم غسل بشرة الجبهة 

 إلا بغسل شعر الجبهة، وهذا وجه كونها مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
 إلى الرأس في الغسل: : إزالة ما يمنع وصول الماء الثانية مسألة

قال ابن الرفعة الشافعي في كتابه كفاية النبيه في شرح التنبيه في معرض كلامه عن غسل الرأس في 
غسل الجنابة، وما يجب إزالته عن الرأس: "أحدها وجوب حل الذؤابة والضفائر؛ إذا كان الماء لا يصل 

به فهو واجب، وبه صرح الأصحاب،....والثاني إلى الشعر أو البشرة إلا به، لأن ما لا يتم الواجب إلا 
 .2وجوب غسل ما على الشعر أو البشرة، إذا كان يمنع وصول الماء إلى ذلك، لما ذكرناه"

                                                           
م، 2772 –ه 1422، 1لبنان، ط –الزرقاني، شرح مختصر خليل، ضبطه: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت 1

 .  172ص 1ج
 . 571ص 1م، ج2779، 1ة، بيروت، طابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، ت مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمي2
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يعني إذا كان يوجد شيء على الرأس يمنع وصول الماء إلى البشرة، أو الشعر وجب حله كالظفائر، 
لا يتم غسل الرأس إلا به، كحل الظفائر  أو وجب إزالته كسدر ونحوه، لأن غسل الرأس واجب وما

 ونحوها فهو واجب.
 .الصلاة الفرع الثاني:

 : ستر جزء من الركبة والسرة حتى يتم ستر العورة:الأولى مسألةال
حدثا عن عورة الرجل في ، متالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعفي كتابه  الخطيب الشربينيقال 
كان صغيرا، حرا كان أو غيره،....العورة ما بين السرة والركبة أما )عورة الرجل( أي الذكر وإن  الصلاة: "

 .1به فهو واجب" إلا  الواجب  يتم  لا  ما  السرة والركبة فليسا من العورة، وإن وجب ستر بعضهما، لأن 
مفاده أن السرة والركبة ليستا عورة للرجل في الصلاة، وإنما يجب ستر جزء منهما حتى يتأتى ستر 

 ما، فستر العورة واجب لا يتم إلا بستر جزء من السرة، والركبة، فيكون ستر هذا الجزء واجبا.ما بينه
 : حفظ ما يجب قراءته في الصلاة:الثانية مسألةال

قال صاحب منار السبيل في شرح الدليل في ذلك: "ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة، وهو 
 2به واجب" إلا  جب الوا يتم  لا  ما  الفاتحة فقط على المذهب، لأن 

المعلوم أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وليس المراد إعمال قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به" هنا  
في قراءة الفاتحة في الصلاة، لأن الفاتحة ركن وهي جزء من ماهية الصلاة، وكما تناولنا سابقا أن الشيء 

إنما المراد بالاستدلال بهذه القاعدة في وجوب حفظ ما إذا كان جزءا من ماهية غيره فهو واجب اتفاقا، و 
يجب قراءته في الصلاة وهو الفاتحة، إذ لا تتم قراءة الفاتحة في الصلاة إلا بحفظها، فهذا هو وجه كونها 

 مما لا يتم الواجب إلا به.
 .الزكاة الفرع الثالث:

 : إيصال الزكاة إلى مستحقيها:مسألة

                                                           
 1م، ج1994 –ه 1415الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر، بيروت،)د ط(،  1

 . 146ص
 1م، ج1999 –ه 1479، 0ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2

  .110ص
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أن مؤونة النقل على صاحب المال، لا من الزكاة، « فيفرقها»ن قوله: قال ابن العثيمين: "وعلم م
ما  فإذا قدر أن الزكاة لا تحمل إلى هذا البلد الذي فيه الفقراء إلا بمؤونة، فلا تخصم المؤونة من الزكاة، لأن 

 .1ها"به فهو واجب، وقد وجب عليه إخراج الزكاة فيجب أن يوصلها إلى مستحقي إلا  الواجب  يتم  لا  
كلام العثيمين هنا حول مسألة زكاة الفطر إذا لم يكن في البلد فقراء، أن هذه الزكاة تفرق في 
أقرب بلاد للمزكي، ووجه بناء الفرع على القاعدة  أن مؤونة النقل هنا تجب على صاحب المال، لأن 

إلا بتوفير مؤونة نقلها،  الزكاة واجبة في حقه وإخراجها متوقف على إيصالها إلى مستحقيها، ولا يتم ذلك
 فيكون ذلك مما لا يتم الواجب إلا به.

 .الصيام :رابعالفرع ال
 : وجوب الفطر على المضطر لإنقاذ معصوم من الهلكة:الأولى مسألةال

قال البهوتي في كتابه كشاف القناع عن متن الإقناع: "لو وجد آدميا معصوما في هلكة، كغريق، 
الهلكة، وإن دخل الماء في حلقه، لم يفطر كمن طار إلى حلقه ذباب، أو غبار لزمه مع القدرة إنقاذه من 
بسبب إنقاذه ضعف في نفسه، فأفطر، فلا فدية على المنقذ، ولا  -للمنقذ  -بلا قصد، وإن حصل له 

به فهو  إلا  الواجب  يتم  لا  ما  على المنق ذ كالمريض، وإن احتاج في إنقاذه إلى الفطر، وجب، لأن 
 .2ب"واج

ووجه كون المسألة مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أنه إذا كان إنقاذ المعصوم من الهلكة 
 يتوقف على إفطار المنقذ، فإن إفطاره في هذه الحالة واجب لتحقيق واجب إنقاذ المعصوم من الهلكة. 

 : إمساك الصائم لجزء من الليل:الثانية مسألةال
وغيره من أصحابنا: أنه يجب « خلافه»الفقه: "ذكر القاضي في  قال شيخ الإسلام في شرح عمدة

واجب، ولا يتم صوم جميع النهار إلا  فهو  به  إلا  الواجب  يتم  لا  ما  الإمساك قبل طلوع الفجر، لأن 
 .3بصوم آخر جزء من الليل"

                                                           
ه، 1429 –ه 1422، 1محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط1

 . 412ص 6ج
 –ه 1421، 1البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، لجنة متخصصة في وزارة العدل، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط2

 .234ص 5م، ج2777
م، 2719 –ه 1447، 3ابن تيمية، شرح عمدة الفقه جزء الصيام، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عطاءات العلم، الرياض، ط3

 . 439ص 3ج
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ن الليل وجه بناء المسألة على القاعدة أن الصيام والذي هو واجب لا يتم إلا بإمساك جزء م
 فيكون إمساك جزء من الليل واجبا لأجل ذلك.

 الحج: :خامسالفرع ال
 : سلك المحصر طريقا آخر لإتمام حجه:الأولى مسألةال

قال البهوتي في كتابه كشاف القناع عن متن الإقناع: "فإن أمكن المحصر الوصول إلى الحرم من 
ه على الوصول إلى الحرم، فليس بمحصر ولزمه طريق أخرى غير التي أحصر فيها، لم يبح له التحلل لقدرت

سلوكها ليتم نسكه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بعدت الطريق، أو قربت، خشي 
 .1الفوات، أي: فوات الحج، أو لم يخشه"

والمحصر هو الذي أحرم فحصره عدو في حج، أو عمرة عن الوصول إلى البيت، أو منع من دخول 
جن، أو أغمي عليه، ولم يكن له طريق آمن إلى الحج وخشي فواته، فهذا عليه ذبح  الحرم ظلما، أو

لْهدَْيِ  ﴿تعالى: لقوله بقرة، سبع أو بدنة سبع أو شاةهدي، سْتيَْسَرَ مِنَ اَُ۬ حْصِرْتمُْ فمََا اَ۪ ]البقرة: ﴾ فإَنُِ اُ۬

توصله إلى الحرم غير التي  ، ووجه بناء هذه المسألة على القاعدة أنه إن كان للمحصر طريق أخرى2[195
أحصر فيها، فإنه يجب عليه أن يسلكها ليتم نسكه، فإتمام النسك واجب وما لا يتم إتمام النسك إلا به 

 فهو واجب. -سبيل آخر إلى الحرم  وهنا هو سلوك -
 : السعي إلى الحج:الثانية مسألةال

سعي، لزمه ذلك إذا كان في وقت ومن قدر على ال قال ابن قدامة في الشرح الكبير على المقنع:"
أن   -ابن حامد–المسير، ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه، يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، وعنه

إمكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب، وقال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله، 
الحج على الفور، لما ذكرناه، ولزمه السعي إليه، لأن لزمه بذلها متى كملت الشروط المذكورة وجب عليه 

 .3ما لا يتم الواجب إلا به واجب"
 في هذا المثال يتبين الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به.

                                                           
 . 307ص 6ج  سابق، مصدر البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،1
 .369ص 6ج سابق، مصدرالبهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع ، 2
الشرح الكبير على المقنع، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخر، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، ابن قدامة ، 3

 .66ص 9م، ج1995 –ه 1415، 1ط
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فذكر الشروط التي يتوقف عليها وجوب الواجب وهي: أن يكون في وقت المسير، ووجود طريق 
زاد، وغيرها، وهذه لا يجب على المكلف تحصيلها، وإنما متى وجدت وجب الحج وهذا آمن، وتحصيل ال

هو وجه كونها مما لا يتم الوجوب إلا به،  بخلاف السعي، والخفارة لا تجحف بالمال، فإنه يتوقف عليه 
 وجود الحج، فيكون واجبا لأن الحج لا يتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 .ات الفقهية المتعلقة بالمعاملاتالثاني: التطبيق مطلبال
 .عالبيو  :ولالفرع الأ

 .ل في محرممسألة: بيع ما استعم
قال المازري رحمه الله في شرح التلقين: "وبيع السلاح ممنّ يقاتل بها من لا يحلّ قتاله لا يجوز أيض ا، 

 .1خمر ا إلى غير ذلك مماّ في معناه" يتّخذه  ن ممِّ  العنب  بيع  لكون ذلك معونة على ما لا يحلّ، كما قلناه في 
وجه بناء الفرع على القاعدة هو في كون البيع لهؤلاء إعانة لهم على ما حرم الله وترك إعانتهم 

وقد يقول قائل أن هذا المثال داخل في قاعدة ما لا يتم ، 2واجب لا يتم إلا بترك البيع لهم فهو واجب
واجب، فأقول أن هذه القاعدة لها تداخل مع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو  ترك المحرم إلا به فتركه

واجب من جهة الإعمال في التروك إذ أن ترك المحرم واجب وقد بينت في معنى قاعدة ما لا يتم الواجب 
 .إلا به فهو واجب أن المقصود بالواجب في القاعدة هو واجب الفعل وواجب الترك

 .نكاحال :ثانيالفرع ال
 مسألة: وجوب النكاح على من خشي على نفسه العنت:

قال ابن قدامة في المغني: "وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، واختلف أصحابنا في وجوبه، 
فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب، إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه 

 .3فقهاء"إعفاف نفسه، وهذا قول عامة ال
فإذا كان الرجل قادرا  على مؤنة النكاح، ويخشى من الوقوع في الزنا، فالنكاح  في حقه واجب، 
لأنه لا بد له من إعفاف نفسه، ووجه اندراج المسألة في القاعدة، هو أن إعفاف النفس واجب لا يتم 

 إلا بالنكاح فهو واجب.
 .اللقطة :الفرع الثالث

                                                           
 . 432ص 2م، ج2779، 1المازري، شرح التلقين، تحقيق :محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الِإسلامي، )د م ن(، ط1
 .377صمرجع سابق، يحر، ما لا يتم الواجب إلا به، مهدي م 2
 . 347ص 9ج سابق، مصدرابن قدامة، المغني، 3
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 بها:مسألة: دفع اللقطة إلى صاح
قال ابن مفلح الحفيد: "ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعُرف وعاءها، وهو العفاص الذي 
تكون فيه من خرقة أو غيرها، وقيل: هو صفة شده وعقده، ووكاءها وهو ما شد به الوعاء، وهما 

ج اء   ف إِنْ  »ه: وجنسها وصفتها، لحديث زيد وفيممدودان وقدرها بالعدد، أو الكيل، أو الوزن، أو الذرع، 
ا  و وكِ اء ه ا،  و ع د د ه ا،   عِف اص ه ا، ف ـع ر ف   ص احِبُـه ا   ،  اهُ، إِيَّ  ف أ عْطِه  ،ولأن دفعها إلى ربها يجب 1«ل ك   ف هِي   و إِلاَّ

بما ذكر فلا بد من معرفته، نظرا إلى ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ولأنه إذا عدم ذلك لم يبق سبيل 
 .2معرفتها" إلى

وجه بناء القاعدة على الفرع هو أن دفع اللقطة إلى صاحبها واجب، ولا يتم إلا بتعريفها فيكون 
 تعريفا واجبا لأجل ذلك.

 .الشهادات :رابعالفرع ال
 مسألة: وجوب تحمل الشهادة وكتابتها: 

ن الأموال قال صاحب نيل المآرب بشرح دليل الطالب: "تحمُّل الشهادةِ في حقوق الآدميين م
وغيرها فرضُ كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعيّن 

هدََآءُ ا۪ذَِا مَا عليه، وإن كان عبدا  لم يجز لسيده منعه. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ لشُّ وَلََ ياَبَ اَُ۬

 ربيع: والمراد به التحمُّل للشهادة.وقد قال ابن عباس وقتادة وال ،[291]البقرة: ﴾ دُعُواْ 
دَةَ  وأداؤها فرضُ عين لقوله تعالى: ﴿ هََٰ لشَّ

 .[292]البقرة: ﴾ وَلََ تكَْتمُُواْ اُُ۬
ومتى تحمَّلها أي الشهادة الواجبة وج ب تْ كتاب ـتُها ويتأكد ذلك في حقّ رديء الحفظ، لأن ما لا 

 .3يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب"
لى القاعدة أن الشهادة الواجبة متى تحملها الشهود، وجب عليهم كتابتها ووجه بناء الفرع ع

 حفاظا لحق صاحبها من الضياع، لأن ذلك واجب ولا يتم إلا بكتابها.
 .الأطعمة :خامسالفرع ال

                                                           
،صحيح الإمام مسلم، عناية محمد زهير الناصر ،طوق 135ص 5أخرجه مسلم، كتاب اللقطة، باب تعريف اللقطة وأنواعها،ج1

 ه.1433، 1النجاة،بيروت،ط
ه 1419، 1لبنان، ط –ق محمد حسن محمد حسن إسماعيل،  دار الكتب العلمية، بيروت ابن مفلح ،المبدع في شرح المقنع، تحقي 2
 . 129ص 5م، ج1990 –
 – 1473، 1بن أبي تغلب، نيل المآرب بشرح دليل الطالب، تحقيق محمد سليمان عبد الله الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، ط3

 . 407ص 2م، ج1993
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 مسألة: حكم ما تولد من مأكول وغيره:
مباح بحرام على وجه  قال ابن العثيمين: "كل حيوان تولد من مأكول وغيره فإنه حرام، لأنه اختلط

لا يتميز أحدهما عن الآخر، فكان حراما ....فالبغل حرام، والعلة في ذلك أن الله تعالى حرم الحمر، 
والبغل متولد من حمار وفرس، والفرس حلال، ولكن لا يمكن تمييز الحلال من الحرام فحرم الجميع، لأن 

 .1ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"
لا باجتناب هنا إالواجب ع على القاعدة هو أن اجتناب اللحم المحرم واجب ولا يتم ووجه بناء الفر 

فعل اللأن الواجب في القاعدة واجب  كمثال تحريم بيع السلاح في الاستدلال، وهذا المثال  الجميع
 ترك.الوواجب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 . 20ص 15ج سابق، مصدرستقنع، العثيمين، الشرح الممتع على زاد الم1
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 ه.الثاني: التطبيقات الفقهية لقاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضد بحثالم
 الأول: التطبيقات الفقهية بالمتعلقة بالعبادات. مطلبال

 .الطهارة :ولالفرع الأ
 مسألة: الأمر بتجنب النجاسة:

اج: "وطهارة النجس، الذي لا يعفى عنه، في قال ابن الملقن في عجالة المحتاج إلى توجيه المنه 
الثوب والبدن والمكان، لثبوت الأمر باجتنابها، ولا يجب ذلك في غير الصلاة اتفاقا فتعين أن يكون فيها، 

 .1والأمر بالشيء نهي عن ضده"
من  ت نزَّهوا »منها قوله صلى الله عليه وسلم: قد ورد الأمر باجتناب النجاسة في نصوص كثيرة 

د عُوهُ و اهريِقُوا ع ل ى ب ـوْلهِِ س جْلا  »،وقوله صلى الله عليه وسلم: 2«عامة  عذابِ القبر  مِن الب ولِ  لبولِ، فإنَّ ا 
ا في الثوب، أو يستلزم النهي عن إبقاءه ، وهذا الأمر باجتناب النجاسة3«اء  مِنْ م اء ، أ وْ ذ نوُب ا مِنْ م  

 عن ضده.، والأمر بالشيء نهي البدن، أو المكان
 .الصلاة :ثانيالفرع ال

 مسألة: الأمر بستر العورة في الصلاة:
، والأمر -ستر العورة -انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاةقال برهان الدين ابن مفلح: "

بالشيء نهي عن ضده، فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على 
 .4القدرة، فإن عجز عنه وجب أن يصلي عريانا"الفساد، وهذا محله عند 

بنَِےٓ ءَادَمَ  مسألة ستر العورة مجمع على وجوبها عند الفقهاء لأدلة نذكر منها ولقوله تعالى ﴿ يََٰ

، قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة، وكون ستر [29]الأعراف: ﴾  خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٖ 
 ا به في الصلاة فإن كشف العورة منهي عنه لما تقدم.العورة مأمور 

 .الزكاة :ثالثالفرع ال
 مسألة: إخراج الزكة قيمة:

                                                           
الأردن، )د ط(،  –ابن الملقن، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، تحقيق: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، دار الكتاب، إربد 1

 .231ص 1ج  سابق، مرجع م،2771 –ه 1421
، 1الترغيب والترهيب، مكتبة المعارف، الرياض، طأخرجه الألباني، كتاب الطهارة، باب الترهيب من الإصابة بالبول، صحيح 2

 . والحديث صحيح.100ص 1ه، ج1421
 .54ص 1باب صب الماء على البول في المسجد، ج  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، 3
 . 310ص 1ج سابق، مصدربرهان الدين ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، 4
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لقوله صلى الله عليه قال برهان الدين ابن مفلح: "ولا يجوز إخراج القيمة" في ظاهر المذهب، 
، و الشَّاة  مِنْ الْغ ن مِ، و   مِنْ  الحْ بَّ  خُذْ  »وسلم لمعاذ: بِ الحْ بِّ  .1«لِ، و الْبـ ق ر ة  مِن الْبـ ق رِ الْب عِير  مِن الْإِ

 .2نهي عن ضده، ولا فرق بين الماشية وغيرها" بالشيء  الأمر  ومقتضاه عدم الأخذ من غيره، لأن 
وجه بناء الفرع على القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة من جنس المال، وهذا 

 عن إخراجها من غير جنسها.الأمر يقتضي النهي 
 .الصيام :رابعالفرع ال

 مسألة: تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين:
 وفي ذلك يقول عبد الرحمن ابن قاسم: "وعن أحمد تحريمه، وفاقا لمالك، وأبي حنيفة، والشافعي. 

واختاره وجمهور المحققين من أصحاب أحمد وغيرهم، وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
ن هُ  »أو يومين، وللخمسة عن ابن عباس: واترة، منها النهي عن تقدم رمضان بيوم المت ن كُمْ و ب ـيـْ ف إِنْ ح ال  ب ـيـْ

 ، ، ومنها الأحاديث الصحيحة الصريحة 3«اسْتِقْب الا   الشَّهْر   لُوا ت سْتـ قْبِ  و لا  س ح ابٌ، ف ك مِّلُوا الْعِدَّة  ث لاثِين 
ثِين   الْعِدَّة   ف أ كْمِلُوا  ع ل يْكُمْ  غُمَّ  ف إِنْ »  الله عليه وسلم: صلى بالنهي عن صيامه، كقوله . وهي 4«ث لا 

مستفيضة من غير وجه، والأمر بالشيء نهي عن ضده، ولما فيه من الزيادة في الفرض، ويستثنى القضاء 
 . 5والنذر والعادة على ما تقدم"

الله عليه وسلم بإكمال عدة الثلاثين، وهذا  وجه بناء الفرع على الأصل هو في أمر النبي صلى
 يقتضي التزاما النهي عن صيام يوم الشك.

  .الحج :خامسالفرع ال
 مسألة: الطواف المنكوس:

                                                           
ب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، السنن، تحقيق شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، بيروت، أخرجه ابن ماجة، كتاب الزكاة، با 1

 ، والحديث اسناده ضعيف لانقطاعه، شعيب الأرنؤوط.37ص 3ه، ج1437، 1ط
 . 322ص 2سابق، ج مصدربرهان الدين ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، 2
، خلاصة حكم 445ص 3ه، ج1421، 1رنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طأخرجه أحمد، في مسنده، تحقيق شعيب الأ3

 الحديث صحيح، شعيب الأرنؤوط.
 الأرنؤوط، شعيب الشيخين، شرط على صحيح الحديث حكم خلاصة ،342ص 15ج سابق، مرجع مسنده، في أحمد أخرجه4

 .المرجع نفس
 . 296ص 2ه ، ج1476، 2كام، طه(، الإحكام شرح أصول الأح1392عبد الرحمن بن محمد بن قاسم )ت 5
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لم  -وهو أن يجعل البيت عن يمينه  -قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء: "إذا انعكس الطواف 
طاف جعل الكعبة عن يساره، وقال: لم: أنه لما يغنه... دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وس

 . وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.1«خذوا عني مناسككم»
فإن قيل: الواجب عليه إذا أراد الطواف أن يطوف غير منكوس، وليس فيه أنه إذا خالف: أنه لا 

 يعتد به.
لإيجاد، فمن أراد أن قيل: إذا ثبت أنه أوجب عليه، لم يسقط إلا بفعله، لأن الإيجاب يقتضي ا

 يقيم ما لم يتضمنه الأمر مقام ما تضمنه يحتاج إلى دليل.
 .2ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وتركه، ولا يجوز تركه إلى غيره بدليل"

ووجه بناء الفرع على القاعدة، أن في الحديث أمر بوجوب جعل الكعبة عن يسار الطائف 
ده، وهو أن يجعل الكعبة عن يمينه ويطوف عليها وإلا لم يجزئه بالبيت، وهذا الأمر يستلزم النهي عن ض

 ذلك.
 الثاني: التطبيقات الفقهية بالمتعلقة بالمعاملات. مطلبال

 .البيوع :ولالفرع الأ
 مسألة: علة تحريم التفاضل في الطعام :

 لحنفية التفاضل في الطعام عند اهذه المسألة مما اختلف فيها فقهاء المذاهب فالعلة في تحريم
 .5، وعند الشافعي الطعمية4، وعند مالك الاقتيات والادخار3والحنابلة الكيل والوزن

وكان مما استدل به القائلون بأن العلة في تحريم التفاضل في الطعام هي الكيل والوزن،  ما رواه أحمد  
بالشعير،  والشعيُر  لحنطة، با الحنْطِةُ  »يه وسلم: بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عل

                                                           
 .1473ص 2ه،ج1479، 3الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلامي، بيروت،ط1
أبو يعلى ابن الفراء ، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد بن حنبل، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور  2

 . 12ص 2م، ج2717 –ه 1431، 1سورية، طالدين طالب، دار النوادر، 
 العلماء، أفاضل من جمع تصحيح للسرخسي، المبسوط ،( ه 493 ت) الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد السرخسي، 3

 .117ص 12)د ت ن(. جمصر، السعادة مطبعة
 .55ص 6ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ج

، 3، دار الفكر بيروت، الطبعة خليل مختصر شرح في الجليل مواهب، (هـ954 ت) ،محمد الله عبد أبو الدين شمس الحطاب ،  4
 .346ص 4ه، ج1412

 وع لّق حققه، المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ،(هـ900 ت) الخطيب أحمد بن محمد الدين، شمس الشربيني، الخطيب  5
 .364ص 2ه، ج1415، 1بيروت، ط العلمية الكتب دار، الموجود عبد أحمد عادل - معوض محمد علي: عليه
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، أرْ  فقد  ازداد   أو  زاد   فمن  بو زْن،  ووزْنا   بكيل،  ك يلا  بالملح،  والملْح  بالتمر،  والتمر   اختلف   ما  إلا  بَ 
، ووجه بيان ذلك أنه أوجب استيفاء المماثلة من طريق الكيل في جواز البيع، والأمر باستيفاء 1«ألوانهُ 

 .2طريق الكيل يقتضي النهي عن التفاضل في الكيل، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده المماثلة من
 .النكاح :ثانيالفرع ال

 مسألة: وقوع الطلاق البدعي: 
اختلف العلماء في وقوع الطلاق البدعي، ومع أن الراجح هو قول الجمهور في وقوع الطلاق 

تيمية، استدلوا بأدلة منها ما ذكره الشوكاني:  البدعي، إلا أن المخالفين للجمهور منهم ابن حزم، وابن
أٓيَُّهَا"ولو لم يكن في المقام إلا قول الله عز وجل ﴿ تهِِنَّ   يََٰ لنِّسَاءَٓ فطََلِّقوُهنَُّ لعِِدَّ

لنَّبےِٓءُ ا۪ذَِا طَلَّقْتمُُ اُُ۬ ﴾ اَُ۬
 .3، وقد تقرر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد"[1]الطلاق: 

 عز وجل أمر بتطليق النساء لعدتهن، وهذا الأمر يقتضي النهي عن التطليق في حال الحيض، فالله
أو الطهر الذي وطئ فيه، ومن وقع في النهي لم يطلق لتلك العدة التي أمر الله بتطليق النساء لها, والنهي 

 يقتضي الفساد.
 .الآداب الفرع الثالث:

 مسألة: الأكل بالشمال: -
بيِ مِينِهِ،  ف ـلْي أْكُلْ  أ ح دكُُمْ  أ ك ل   إِذ ا  »الله صلى الله عليه وسلم قال: ن عمر أن رسولعن عبد الله ب

الهِِ  و ي شْر بُ  الهِِ بِشِم   ي أْكُلُ  الشَّيْط ان   ف إِنَّ  بيِ مِينِهِ،  و لْي شْر بْ    .4«بِشِم 
يجوز لأحد أن يأكل بشماله، ولا قال ابن عبد البر: "وفي هذا الحديث أدب الأكل والشرب، ولا 

أن يشرب بشماله، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي أمره عليه السلام بالأكل 
باليمين والشرب بها، نهي عن الأكل بالشمال والشرب بها، لأن الأمر يقتضي النهي عن جميع 

 .5أضداده"

                                                           
، خلاصة حكم الحديث 20ص  0ه، ج1416، 1أخرجه أحمد، في المسند، تحقيق أحمد شاكر، دار الحديث ، القاهرة، ط1

 نفسه. المصدرصحيح، أحمد شاكر 
 . 109ص 3التعليقة الكبيرة، جأبو يعلى الفراء،  2
 .   222ص 2م، ج1990 –ه 1470، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط، الدراري المضية شرح الدرر البهية، الشوكاني3
 . المصدر ، خلاصة حكم الحديث صحيح، الأرنؤوط، نفس257ص 14سابق،ج مرجع أحمد، في مسنده،4
سلامي، ابن عبد البر ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي وآخر، مؤسسة الفرقان للتراث الإ5

 .113ص  11م، ج2710 –ه 1439، 1لندن، ط
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نهي عن الأكل شرب باليمين، يستلزم الوجه بناء الفرع على القاعدة كون الأمر بالأكل وال
 .والشرب بالشمال
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 خاتمة:
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فبعد تقديمي لبحث "الأمر بالشيء أمر بلوازمه دراسة تأصيلية تطبيقية"، كان المراد بالدراسة 
؛ وقد خلصت إلى ترجيح  ر بلوازمه"الإجابة على الإشكال الرئيسي، وهو حكم قاعدة "الأمر بالشيء أم

كون الأمر بالشيء أمرا بلوازمه من حيث المعنى، بناء على أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" من 
طريق المعنى، و"الأمر بالشيء نهي عن ضده" من طريق المعنى أيضا، وإذا كان الأمر للوجوب كانت 

 :الدراسة نتائجوهذه أبرز  ،اللوازم مستحبة اللوازم واجبة وإن كان الأمر للاستحباب كانت
الاستعلاء"، وهو تعريف أبي  وجه  على  بالقول  الفعل  التعريف الراجح للأمر هو: "استدعاء  -1
 الخطاب.

المقصود بهذه المسألة أن الأمر إذا ورد من الشرع يستفاد منه الأمر بلوازم ذلك المأمور به  -2
جل الأمر الذي ورد في الملزوم، وهذه اللوازم إما أن تكون قبل الفعل المأمور ،فتكون اللوازم مأمورا بها لأ

به، كالسعي لصلاة الجمعة، أو بعده كإمساك جزء من الليل في الصوم، أو مقارنة له كاستقبال القبلة 
 أثناء الصلاة.

ن أن لقاعدة "الأمر بالشيء أمر بلوازمه" صيغ وردت في عند الأصوليين، وأن هناك م -3
 يصطلح عليها بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

لتأصيل القاعدة بينت صيغ الأمر الأصلية، والتابعة نذكر الأصلية منها وهي: فعل الأمر، -4
 والمضارع المجزوم بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعله.

بها إلى فعل الواجب، من الأسباب،  معنى "ما لا يتم الواجب إلا به" هو الوسائل التي يتوصل-5
 والشروط ،وما يتوصل به إلى العلم بوجود الواجب.

 صيغ هذه القاعدة كثيرة في كتب الأصول منها: مقدمة الواجب، ووسيلة الواجب.-6

 محل النزاع في القاعدة هو حول مقدمة الواجب المطلق التي هي من مقدور المكلف. -7

ة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ومن خلال الدراسة تعدد المذاهب في معنى قاعد-8
 ترجح أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من طريق المعنى.
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معنى قاعدة "الأمر بالشيء نهي عن ضده" أن الشرع إذا أمر بشيء فإن ضد هذا الشيء -9
 يكون منهيا عنه بهذا الأمر.

دت بها، وصيغ متعلقة بها كالنهي عن الشيء لقاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده صيغ ور -11
 أمر بضده.

محل النزاع في القاعدة مقصور على الواجب المعين دون الموسع، إلا إذا ضاق وقته وكان له -11
 أضداد.

تكون درجة المنهي عنه بحسب المأمور به فإذا كان المأمور به واجبا كان المنهي عنه واجبا وإن  -12
 المنهي عنه مكروها. كان المأمور مستحبا كان

 
 :متمثلة في التوصيات والاقتراحات وفي الختام فإن لي بعض

 العناية بقاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه في جانبها التطبيقي.-1
 الاهتمام بدراسة القواعد الأصولية لأنها طريق موصل للاجتهاد. -2
 اعد الأصولية في الأبواب الفقهية.حث الطلبة والباحثين على استثمار مهاراتهم في تطبيق القو  -3

 
 هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا  إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



 

 

 

 

 

 

 

  

  الفهارس العامة

 وتحتوي على:

لقرآنيةفهرس الآيات ا  

 فهرس الأحاديث النبوية
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 فهرس الآيات:
 
رقم  السورة الآيات الرقم

 الآية
 الصفحة

71 ﴿  
هِيمُ اُُ۬ عِيلُ  وَإذِْ يرَْفعَُ إبِْرََٰ لْبيَْتِ وَإسِْمََٰ  9 126 البقرة ﴾ لْقوََاعِدَ مِنَ اَُ۬

تِ  ﴿ 72 لْخَيْرََٰ
 15 140 البقرة ﴾ فاَسْتبَقِوُاْ اُُ۬

بُ  ﴿ 73 لََسْبََٰ
 22 165 البقرة ﴾  وَتَقطََّعَتْ بهِِمُ اُُ۬

لْهدَْيِ  ﴿ 74 سْتَيْسَرَ مِنَ اَُ۬ حْصِرْتمُْ فمََا اَ۪  46 195 البقرة ﴾ فإَنُِ اُ۬

هدََآءُ ا۪ذَِا مَا دُعُواْ وَ ﴿ 75 لشُّ  49 291 البقرة ﴾ لََ ياَبَ اَُ۬

دَةَ  ﴿ 76 هََٰ لشَّ
 49 292 البقرة ﴾ وَلََ تكَْتمُُواْ اُُ۬

لحِِينَ  ﴿ 70 لصََّٰ ئِكَ مِنَ اَُ۬
ٓ تِ  وَأوُْلََٰ لْخَيْرََٰ رِعُونَ فِے اُِ۬  15 114 آل عمران ﴾  وَيسََُٰ

بِّ ﴿ 79 ن رَّ  15 133 آل عمران ﴾ كُمْ سَارِعُوٓاْ إلِىََٰ مَغْفرَِةٖ مِّ

لْمَوْتَ إنِ فاَدْرَءُو﴿ 79
دِقيِنَ  اْ عَنَ انَفسُِكُمُ اُُ۬  14 169 آل عمران ﴾ كُنتمُْ صََٰ

ِ وَرَسُولهِۦِ﴿ 17 لذِينَ ءَامَنوُٓاْ ءَامِنوُاْ باِللََّّ أٓيَُّهاَ اَُ۬  34 135 النساء ﴾ يََٰ

11 ﴿ 
 
 13 3 المائدة ﴾  وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطَادُواْ

12 ﴿ 
 
 14 0 المائدة ﴾  وَإنِ كُنتمُْ جُنبُا  فاَطَّهَّرُواْ

ارِقةَُ فاَقْطَعُوٓاْ أيَْدِيهَمَُا﴿ 13 ارِقُ وَالسَّ  14 47 المائدة ﴾وَالسَّ

نكَرٖ فعََلوُهُ ﴿ 14  32 91 المائدة ﴾ ۖ  كَانوُاْ لََ يتَنَاَهوَْنَ عَن مُّ

لذِينَ ءَامَنوُاْ عَليَْ  ﴿ 15 أٓيَُّهاَ اَُ۬  12 175 المائدة ﴾  كُمُٓۥ أنَفسَُكُمْ  يََٰ

لمَِينَ ﴿ 16 لْعََٰ  9 01 الأنعام ﴾ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ اُِ۬
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 13 11 الأعراف ﴾ قاَلَ مَا مَنعََكَ ألَََّ تسَْجُدَ إذَِ امََرْتكَُ  ﴿ 10

بنَےِٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٖ  ﴿ 19  57 29 الأعراف ﴾ يََٰ

ةَ ﴿ 19 لوََٰ لصَّ  12 114 هود ﴾ وَأقَمِِ اُِ۬

 1 9 الرعد ﴾  وَكُلُّ شَےْءٍ عِندَهُۥ بمِِقْد۪ارٍ  ﴿ 27

مِنيِنَ  ﴿ 21 مٍ اَٰ دْخُلوُهاَ بسَِلََٰ
 14 46 الحجر ﴾  اُُ۬

ِ فلَََ تَسْتعَْجِلوُهُ ﴿ 22 َّ
ُ۬

ٓ أمَْرُ اُُ۬لل  9 1 النحل ﴾ۖ  أتَ۪ىَٰ

نهَمُ مِّ ﴿ 23 ُ بنُْيََٰ َّ
لْقوََاعِدِ فأَتَىَ اَُ۬للُ۬  9 26 النحل ﴾ نَ اَُ۬

 39 23 الإسراء ﴾فلَََ تقَلُ لَّهمَُآ أفُ ٖ ﴿ 24

 13 91 طه ﴾أفَعََصَيْتَ أمَْرِے  ﴿ 25

26 ﴿ 
هَ إلََِّ هوَُ  وَسِعَ كُلَّ شَےْءٍ عِلْما   لذِے لََٓ إلََِٰ

ُ اُُ۬ َّ
ُ۬

هكُُمُ اُُ۬لل  1 96 طه ﴾ انَِّمَآ إلََِٰ

 يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أيَْ ﴿ 20
 1 170 طه ﴾ دِيهِمْ وَمَا خَلْفهَمُْ وَلََ يحُِيطوُنَ بهِۦِ عِلْما  

لنُّه۪ىَٰ  ﴿ 29 وُْلِے اُِ۬ تٖ لَِّ لكَِ لََٓيََٰ
 32 126 طه ﴾ إنَِّ فےِ ذََٰ

ةِ ﴿ 29 لوََٰ  9 131 طه ﴾وَامُرَ اهَْلكََ باِلصَّ

نْي۪ا وَ ﴿ 37 لدُّ ُ فےِ اُِ۬ َّ
ُ۬

الََخِرَةِ فلَْيمَْدُدْ مَن كَانَ يظَنُُّ أنَ لَّنْ يَّنصُرَهُ اُُ۬لل

مَاءِٓ ثمَُّ ليَِقْطَعْ فلَْينَظرُْ هلَْ يذُْهِبنََّ كَيْدُهُۥ مَا  لسَّ
بسَِببٍَ الِىَ اَُ۬

 
 ﴾ يغَِيظُ 

 22 15 الحج

 10 34 الحج ﴾ فإَذَِا وَجَبَتْ جُنوُبهُاَ﴿ 31

نْهمَُا مِاْ ﴿ 32 حِدٖ مِّ انےِ فاَجْلِدُواْ كُلَّ وََٰ انيِةَُ وَالزَّ لزَّ  14 2 النور ﴾ ي َةَ جَلْدَةٖ  اَُ۬

 كَاتبِوُهمُُٓۥ فَ ﴿ 33
 13 33 النور ﴾ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِهِمْ خَيْرا  

لذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنَ امَْرِهِٓۦ فلَْيحَْذَ ﴿ 34
 13-12 63 النور ﴾رِ اُِ۬
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بْتمُْ فسََ مَا يعَْبؤَُاْ بكُِمْ رَبِّے  قلُْ ﴿ 35 وْفَ يكَُونُ لوَْلََ دُعَاؤُٓكُمْ  فقَدَْ كَذَّ

 
 ﴾ لزَِاما  

 17 00 الفرقان

ُ وَرَسُولهُُٓۥ أمَْراً انَ ﴿ 36 َّ
وَمَا كَانَ لمُِومِنٖ وَلََ مُومِنةٍَ اذَِا قضََى اَُ۬للُ۬

لْخِيرََةُ مِنَ امَْرِهِمْ  
 ﴾تكَُونَ لهَمُُ اُُ۬

 13 36 الأحزاب

تِ وَالََرْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا  ﴿ 30 وََٰ مََٰ لسَّ
لْعَ   رَبُّ اُُ۬ رُ  اَُ۬

لْغَفََّٰ
 1 65 ص ﴾ زِيزُ اُُ۬

عْمَلوُاْ مَا شِيْ تمُُٓۥ  ﴿ 39  14 39 فصلت ﴾ اِ۪

لْكَرِيمُ  ﴿ 39
لْعَزِيزُ اُُ۬  14 46 الدخان ﴾ذُقِ  انَِّكَ أنَتَ اَُ۬

بِّكُمْ ﴿ 47 ن رَّ  15 22 الحديد ﴾سَابقِوُٓاْ إلِىََٰ مَغْفرَِةٖ مِّ

كُمْ عَنْهُ فاَنتهَوُاْ ﴿ 41  27 0 الحشر ﴾وَمَا نهَ۪يَٰ

أٓيَُّهاَ﴿ 42 تهِِنَّ   يََٰ لنِّسَاءَٓ فطََلِّقوُهنَُّ لعِِدَّ
لنَّبےِٓءُ ا۪ذَِا طَلَّقْتمُُ اُُ۬  53 1 الطلاق ﴾اَُ۬

رْكَعُواْ لََ يرَْكَعُونَ  ﴿ 43  13 49 المرسلات ﴾وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اُ۪
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 فهرس الأحاديث:
 

 الصفحة لحديثا الرقم

الهِِ   ي أْكُلُ   الشَّيْط ان    ف إِنَّ   بيِ مِينِهِ،  و لْي شْر بْ   بيِ مِينِهِ،  ف ـلْي أْكُلْ   مْ أ ح دكُُ   أ ك ل    إِذ ا » 71  و ي شْر بُ   بِشِم 
الهِِ    بِشِم 

53 

 57 «الب ولِ  مِن القبر   عذابِ  عامة   فإنَّ  البولِ،  من  ت نزَّهوا»  72

 نا  ز و و    يل،ك  بِ   ك يلا    ،لحِ المِ بِ   لحُ المِ و    ،مرِ التَّ بِ   مرُ التَّ و    ،يرِ عِ الشَّ بِ   يرُ عِ والشَّ   ،ةِ ط  نْ الحِ بِ   نْطِةُ الحِ » 73
،أ    دق  ف ـ   اد  ازد    وأ    اد  ز    نم  ف    و زن،بِ    «انهُو  لْ أ    ف  ل  تـ  اخْ   ام    لاَّ إِ   ربَ 

52 

،  مِنْ   الحْ بَّ   خُذْ » 74 بِلِ،ا مِنْ  و الْب عِير   الْغ ن مِ، مِنْ  و الشَّاة   الحْ بِّ  51 «الْبـ ق رِ  مِن و الْبـ ق ر ة   لْإِ

 52 «م ن اسِك كُمْ  ع نيِّ  خُذُواْ »  75

 57 «م اء   مِنْ  ذ نوُب ا أ وْ  م اء ، مِنْ  س جْلا   ب ـوْلهِِ  ع ل ى و اهريِقُوا د عُوهُ » 76

 23 «و أ وْث قُ  أ ح قُّ   اللهِ   ش رْطُ » 70

،  إِيَّاهُ،  ف أ عْطِه ا  و وكِ اء ه ا،  و ع د د ه ا،  عِف اص ه ا،  ف ـع ر ف    ص احِبُـه ا  ج اء    ف إِنْ  » 79  49 «ل ك    ف هِي    و إِلاَّ

ن هُ  ب ـيـْن كُمْ  ح ال   ف إِنْ » 79 ، الْعِدَّة   ف ك مِّلُوا س ح ابٌ، و ب ـيـْ  51 «اسْتِقْب الا    الشَّهْر    ت سْتـ قْبِلُوا  و لا  ث لاثِين 

ثِين    الْعِدَّة    ف أ كْمِلُوا  كُمْ ع ل يْ   غُمَّ   ف إِنْ  » 17  51 «ث لا 

لُُوفُ » 11  33 «الْمِسْكِ   ريِحِ   مِنْ   اللهِ   عِنْد    أ طْي بُ   الصَّائِمِ   ف مِ   لخ 

ة    كُلِّ   عِنْد    باِلسِّو اكِ   لأ  م رْتُـهُمْ   أمَُّتِي،  ع ل ى  أ شُقَّ   أ نْ   ل وْلا» 12  13 «ص لا 
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  :المراجعقائمة المصادر و 

 :القرآن الكريم

المصحف الرقمي، رواية ورش، خط النسخ الحاسوبي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف   -
  .الشريف

 :مصادر السنة

ه(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد شاكر، دار 241أحمد ابن حنبل )ت  .1
 .ه1416، 1الحديث ، القاهرة، ط

مام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ه(، مسند الإ241أحمد ابن حنبل )ت  .2
 .ه1421، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، 1لباني، محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب، مكتبة المعارف، الرياض، طالأ .3
 .ه1421

لباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلامي، الأ .4
 .1473ص 2ه، ج1479، 3بيروت،ط

(، 101/ 1بخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه، )ال .5
 .ه1422، 1الجامع الصحيح، عناية محمد زهير الناصر، طوق النجاة، بيروت، ط

ه(، السنن، تحقيق شعيب الأرنؤوط، 203ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد)ت ابن  .6
 .ه1437، 1دار الرسالة العالمية، بيروت، ط
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مسلم، أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح الإمام مسلم،  .0
 .ه1433، 1عناية محمد زهير الناصر، طوق النجاة، بيروت، ط

 

 :واللغة المعاجممصادر 

هـ(، كتاب التعريفات، ضبطه 916رجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت الج .1
 –ه 1473، 1بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، طوصححه جماعة من العلماء 

 .م1993

ه(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 393وهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد )ت الج .2
 .م1990 -ه1470، 4ت أحمد بن عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

ه(، مقاييس اللغة، ت عبد 395)ت فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ابن  .3
 .م1909 -ه1399، 2السلام محمد هارون، دار الفكر، دمشق، ط

ه(، لسان العرب، دار 011منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي )ت ابن  .4
 .ه 1414، 3صادر، بيروت، ط
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 :الفقهمصادر 

قناع، لجنة هـ(، كشاف القناع عن الإ1751بهوتي، منصور بن يونس الحنبلي )ت ال .1
 .م2777 –ه 1421، 1متخصصة في وزارة العدل، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط

ه(، نيل 1135تغلب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر )ت ابن أبي  .2
، 1المآرب بشرح دليل الطالب، تحقيق محمد سليمان عبد الله الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، ط

 .م1993 – 1473

ه(، شرح عمدة الفقه جزء 029تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام )ت ابن  .3
 .م2719 –ه 1447، 3الصيام، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عطاءات العلم، الرياض، ط

 مختصر شرح في الجليل مواهب، (هـ954 ت) ،محمد الله عبد أبو الدين شمس الحطاب ، .4
 ه.1412، 3، الطبعة ، دار الفكر بيروتخليل

هـ(، الإقناع في حل 900طيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب )ت الخ .5
 –ه 1415ألفاظ أبي شجاع، مكتب البحوث والدراسات دار الفكر، دار الفكر، بيروت، )د ط(، 

 .م1994

 إلى المحتاج مغني ،(هـ900 ت) الخطيب أحمد بن محمد الدين، شمس الشربيني، الخطيب .6
 دار، الموجود عبد أحمد عادل - معوض محمد علي: عليه وع لّق حققه، المنهاج ألفاظ معاني معرفة

 ه.1415، 1بيروت، ط العلمية الكتب

ه(، كفاية النبيه في 017رفعة، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري أبو العباس )ت ابن ال .0
 .م2779، 1بيروت، طشرح التنبيه، ت مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، 
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هـ(، شرح الزُّرقاني على مختصر 1799زرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد )ت ال .9
سيدي خليل ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، ضبطه وصححه وخرج آيات: عبد السلام محمد 

 .م2772 –ه 1422، 1لبنان، ط –أمين، دار الكتب العلمية، بيروت 

 المبسوط ،( ه 493 ت) الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد نب محمد السرخسي، .9
 )د ت ن(.مصر، السعادة مطبعة العلماء، أفاضل من جمع تصحيح للسرخسي،

هـ(، منار السبيل في شرح الدليل، 1353ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم )ت ابن  .17
 .م1999 –ه 1479، 0تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

ه(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني 463د البر، أبو عمر النمري القرطبي )ت عبابن  .11
تحقيق حسن عبد المنعم شلبي وآخر، مؤسسة  -صلى اللَّه عليه وسلم-والأسانيد في حديث رسول اللَّه 

 .م2710 –ه 1439، 1الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، ط

على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، المملكة عثيمين محمد بن صالح ، الشرح الممتع ابن ال .12
 .ه1429 –ه 1422، 1العربية السعودية، ط

ه(، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي 459قاضي أبو يعلى ابن الفراء )ت ال .13
مذهب أحمد بن حنبل، تحقيق لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر، سورية، 

 .م2717 –ه 1431، 1ط

ه(، 692قدامة المقدسي، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد )ت ابن  .14
الشرح الكبير على المقنع، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخر، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 .م1995 –ه 1415، 1والإعلان، القاهرة، ط

ه(، 692بد الرحمن بن محمد بن أحمد )ت قدامة المقدسي، شمس الدين أبو الفرج عابن  .15
 -المغني، تحقيق عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وآخر، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض 

 .م1990 –ه 1410، 3المملكة العربية السعودية، ط
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تحقيق ه(، شرح التلقين، 536ازري، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي)ت الم .16
 .م2779، 1محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الِإسلامي، )د م ن(، ط

ه(، المبدع في 994مفلح، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد )ت ابن  .10
، 1لبنان، ط –شرح المقنع، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل،  دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م1990 –ه 1419

ه(، عجالة المحتاج 974لقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد )ت الم ابن .19
الأردن، )د ط(،  –إلى توجيه المنهاج، تحقيق عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، دار الكتاب، إربد 

 .م2771 –ه 1421

هم وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأ .19
 –ه 1419، 4دمشق، ط –سوريَّة  -النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها، دار الفكر 

 .م1990
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 :أصول الفقه

أريج بنت فهد عابد الجابري، "حدود أصول الفقه للإمام سعد الدين مسعود بن عمر  .1
والقانون بأسيوط جامعة الأزهر، مصر، ه("، المجلة العلمية كلية الشريعة 093بن عبد الله التفتزاني )ت 

  .م، الجزء الأول2727الإصدار الثاني، يوليو  32العدد 

هـ(، التبصرة  406سحاق الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي )ت إأبو  .2
 .م1997 -ه1473، 1في أصول الفقه،  شرح وتحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط

ن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي )ت مدي، أبو الحسالآ .3
، 2ه(، الإحكام في أصول الأحكام، تعليق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط631

 .ه1472

ه(، التقرير والتحبير على كتاب التحرير، المطبعة الكبرى 909أمير حاج )ت ابن  .4
 .ه1319، 1الأميرية ببولاق، مصر، ط

ه(، جمع 001لدين السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين )ت تاج ا .5
ه 1424، 2الجوامع في أصول الفقه، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م2772 –

ه(، مفتاح الوصول إلى بناء 001تلمساني، أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني )ت ال .6
بيروت،  –مكة المكرمة، مؤسسة الريان  -لأصول، ت محمد علي فركوس، المكتبة المكية الفروع على ا

 .م1999 –ه 1419، 1ط

ه(، درء تعارض العقل 029تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )ت ابن  .0
، 2ودية، طوالنقل، ت محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السع

 .م1991 –ه 1411
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هـ(، كتاب التعريفات، ضبطه 916رجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت الج .9
 –ه 1473، 1وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط

 .م1993

ضبطه  هـ(، كتاب التعريفات،916رجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت الج .9
 –ه 1473، 1لبنان، ط –وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية ،بيروت 

 .م1993

هـ(، الفصول في الأصول، وزارة 307صاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي )ت الج .17
 .م1994 –ه 1414، 2الأوقاف الكويتية، الكويت، ط

ن يوسف الملقب بإمام الحرمين )ت ويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بالج .11
 –هـ(، البرهان في أصول الفقه، ت صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت 409

 .م1990 –ه 1419، 1لبنان، ط

هـ(، حاشية العطار على شرح 1257حسن العطار، بن محمد بن محمود الشافعي )ت  .12
 .(ية، بيروت، )د ط(، )د ت نالجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلم

ه(، التمهيد في أصول 517طاب الك لْو ذ اني، محفوظ بن أحمد بن الحسن )ت أبو الخ .13
جامعة أم القرى،  -الفقه، ت مفيد محمد أبو عمشة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 

 .م1995 –ه 1476، 1مكة المكرمة، ط

ه(، الفقيه و المتفقه، أبو 463لي بن ثابت )ت طيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن عالخ .14
 .ه1421، 2عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، السعودية، ط

ه(، البحر 094زركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت ال .15
 .م1994 –ه 1414، 1المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، )د م ن( ط
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هـ(، الكافي شرح 014اقي، حسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن علي )ت سِّغْن  ال .16
 .م2771 –ه 1422، 1البزودي، تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت، مكتبة الرشد، الرياض، ط

ه(، مذكرة في أصول الفقه، تعليق 1392شنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار )ت ال .10
 .ه1430، 1لعلوم والحكم، المدينة المنورة، طابنه محمد المختار الشنقيطي، مكتبة ا

ه(، نثر الورود شرح مراقي 1393شنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار )ت ال .19
 .م2719 –ه 1441، 5السعود، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عطاءات العلم، الرياض، ط
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 ملخص البحث:
قاعدة من القواعد الأصولية التي تستنبط منها الأحكام الشرعية، والتي يعنى يؤصّل هذا البحث    

يق الاجتهاد، ألا وهي: "قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه"، وذلك ببيان مفهوم هذه بها كل من رام طر 
القاعدة عند الأصوليين، وشرح مفرداتها؛ والتعرض لفروعها وأقوال العلماء فيها والصيغ التي ترد بها في 

كذكر  وازمه،الكتب الأصولية، ثم استعراض نماذج تطبيقية للفروع الفقهية لقواعد الأمر بالشيء أمر بل
يتم الواجب إلا به فهو واجب في باب العبادات والمعاملات، كذلك تناول  مسائل فقهية لقاعدة ما لا

 مسائل فقهية لقاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده في باب العبادات وباب المعاملات. 
اجب إلا به فهو يتم الو  لا الكلمات المفتاحية: الأمر بالشيء أمر بلوازمه، القواعد الأصولية، ما 

 واجب، الأمر بالشيء نهي عن ضده، العبادات، المعاملات.
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Research Summary: 

This research aims to explain one of the fundamentalist rules from which legal 

rulings are derived, and which everyone who seeks the path of ijtihad is concerned 

with, namely: “the rule of commanding a thing is commanding its necessities,” by 

clarifying the concept of this rule according to the fundamentalists, and explaining 

its vocabulary;  Exposure to its branches, the sayings of scholars about it, and the 

formulas that appear in the fundamentalist books, then reviewing applied models 

of the jurisprudential branches of the rules of enjoining something is a command 

by its necessities, such as mentioning jurisprudential issues regarding the rule that 

an obligation cannot be completed without it, it is obligatory in the chapter of acts 

of worship and transactions, as well as dealing with jurisprudential issues of the 

rule of enjoining something and forbidding it.  Opposite of it in the chapter  on acts 

of worship and the chapter on transactions. 

Keywords: enjoining something is enjoining its requirements, fundamental 

rules, what is not done without it is obligatory, enjoining something is forbidding 

its opposite, acts of worship, transactions. 
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